


  

.ة ة و السياسيستقبل للدراسات القانونيالم:لة ــمج  

  تصدر كل س�تة ٔ�شهرة حكمّ مُ  ةدولیّ مجّ� 

  مع إمكانیة �شر ٔ��داد �اصة

                                            ةـــــــّ العلم�ات ــــــو ا�راسوث ـــــالبح ب�شرتهتم 
  .الحقوق  و العلوم الس�یاس�یةفي م�دان  

معهد الحقوق و العلوم الس�یاس�یة                 تصَدر عن  
  . الجمهوریة الجزا�ریة– المركز الجامعي �فٓلو

  3865-2543 :الترقيم الدولي 

  2021جوان )01(العدد ) 05(الد 

 09:العدد التسلسلي رقم 

  :هيئة التحرير 

المركز الجامعي -----عیسى جعیرن  الدكتور/ غردایة  جامعة---- شوقي نذیر : الدكتور 
المركز ---- الدكتور محمد بعاج / المركز الجامعي آفلو ---- عمر زغودي : الدكتور آفلو

/                    المركز الجامعي آفلو - ---- كتور یاسین عبد الله غفلفلیة الد/ الجامعي آفلو 
  المركز الجامعي آفلو ---- محمد صدراتي--- ألأستاذ 

أحمد عبدالصبور / الجمھریة العربیة السوریة -خریج جامعة حلب ----  ھمام القوصي

كلیة العوم القانونیة والاقتصادیة ---   الرباع جواد/ جامعة أسیوط- كلیة الحقوق ----  الدلجاوي
جامعة المولى اسماعیل ---- بوبكري عبدالقادر/  المغرب.،جامعة ابن زھر اكادیر

احمد سمیر محمد یاسین . د/  والعلوم السیاسیة بتونس كلیة الحقوقحسن الدیاب/المغرب
جامعة / كلیة القانون والعلوم السیاسیة / وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي --- الصوفي
          كلیة الحقوق بجامعة ظفار سلطنة عمان---  الزین أحمد محمد أحمد/ العراق/ كركوك 

 المملكة العربیة السعودیة -الریاض  -كلیة الحقوق  - جامعة دار العلوم--- شواخ محمد الأحمد
 صدیق محمد محمد خلیفة./  المملكھ الاردنیھ الھاشمیھ - جامعھ ال البیت --- فرحان المساعید

جامعة ---  جلال.حسن د. الخرطوم-كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة -جامعة إفریقیا العالمیة
.                   ة المعارف الجامعة في العراقكلی --- العلواني خالد عواد/ المنصورة بمصر

جامعة  العساف ناصر خلیل جلال/سلطنة عمان -جامعة الشرقیة--- حمدي إبراھیم قشطھ نزار
.                              العربیة المتحدة الإماراتجامعة الشارقة --- زرارةعواطف--- البحرین

  . طومجامعة الخر--- ادریس خیر الله سرور مشاعر

      عبد القادر خريب       المركز الجامعي بآفلو: السيد / عبد القادر بولفعة : الأستاذ                    :أمانة التحرير 
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  :مد�ر ا��      
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  :التحر�ررئ�س     

  ع�ني �لي :تور� ا�ك 
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  محمد عویة:  أ�س�تاذ       

  :العنوان و المراسلات  

  306ب .ص المركز الجامعي �فٓلو 

  029.16.11.76:الهاتف 

  :�لم��  الإلكترونيالبرید   

mostakbalaflou@gmail.com

 :الإلكتروني �لم��الموقع   

www.cu-aflou.dz  

 



  :ة للمجــلة ميــــالهيئة العلــ

:من داخل الوطن   

  �امعة أ�غواط-------------- --------------أ�س�تاذ ا�كتور الهادي خضراوي
  �1امعة �تنة----------- -- ----- ----- --أ�س�تاذ  ا�كتور عبد الوهاب مخلوفي 
 �امعة تيزي وزو----------------- ٔ�و�رابح صاف�ة/ إقلولي أ�س�تاذة ا�كتورة  

 �امعة غردایة.-------------- --------------- -ا�كتور �ن شهرة الشولأ�س�تاذ 
  �امعة أ�غواط--------------------- مدقق لغوي —ا�كتور الميهوب جعيرن
   �امعة غردایة----------------------- ------------------- ا�كتور شوقي النذ�ر

  �امعة أ�غواط -------------------------------------- �كتور بلقاسم دیدونيا
  المركز الجامعي �فٓلو-------- ------------------ --------ا�كتور  ��سى جعيرن 
 �امعة أ�غواط--------------------------------------- ا�كتورة م�اركة یوسفي

  �امعة وادي سوف -------------------------------------- ا�كتور عمار زعبي 
  �1امعة �تنة------------------------------------------- ا�كتور   ولید �بتي 

  �امعة خم�س ملیانة----------------------------------- سعاد طیبي ا�كتورة 
 �امعة تیارت------------------------------------- ا�كتور محمد أ�مين كمال 

  المركز الجامعي �فٓلو---------------------------------- ا�كتور مصطفى قزران
  �امعة ورق�----------------------------------- ا�كتور  عبد ا�ید رمضان 

   امعة الجلفة�-------------------------------------- ا�كتورة عمراوي ماریة 
  المركز الجامعي �فٓلو---------------------------- ا�كتور  الحاج ��سى �ن عمر 

  المركز الجامعي �فٓلو------------------------- ا�كتور  عبد الله �سين غفافلیة
 المركز الجامعي �فٓلو--------------------------------- ا�كتور الشریف ورنیقي 

  المركز الجامعي �فٓلو----- --------------------------- ---�شير جعيرن ا�كتور 
 المركز الجامعي �فٓلو------------------------------------- ا�كتور ٔ�حمد �ربوش 

  المركز الجامعي �فٓلو------------------------------------ مخلوف �ربح ا�كتور 
 �امعة سعیدة---------------------------------- الرحمان ع�ني  ا�كتور عبد

   المركز الجامعي �فٓلو------- -------------------------- عومریة حسا�نا�كتورة 
  �امعة أ�غواط -------------------------------------- ا�كتورة ح�ان طهاري 

  المركز الجامعي �ر�كة----------------------------------- ا�كتور ن��ل ونوغي 
  المركز الجامعي �فٓلو ---------------------------------- ا�كتور عمر زغودي 

  �امعة سعیدة- ----------------------------------- ا�كتور ف�حي  طیطوس
  المركز الجامعي �فٓلو -- ----------------------------- ا�كتور  محمد رقاب 

  المركز الجامعي �فٓلو ----------------------------- ا�كتور یوسف مقر�ن
  المركز الجامعي �فٓلو----------------------------- ----ا�كتور محمد تب�ب 

  

 �امعة الجلفة--------------------------- أ�س�تاذ ا�كتور ٔ�سعد المحاسن لحرش
 �امعة أ�غواط--------------------------------- .أ�س�تاذ  ا�كتور لخضر زازة

 س�یدي بلعباس�امعة -------------------------  م�لوى ز�ن أ�س�تاذ  ا�كتور
 �امعة الجلفة-------------------------- عبد المنعم �ن ٔ�حمد أ�س�تاذ ا�كتور 

  المركز الجامعي �فٓلو-------------------- مدقق لغوي –ا�كتور  زرارقة الوكال 
  �امعة أ�غواط --------------------- مدقق لغوي –ا�كتور  بولر�ح ع�ني 

  �1امعة �تنة .-------------------- ----------------- قسوري فهيمة  ا�كتورة 
 المركز الجامعي �فٓلو ----------- ----------------------- ا�كتور  بلقاسم �ر�شي 

 �امعة أ�غواط----------------------------------------- ا�كتور لخضر رابحي
 �امعة أ�غواط ------------------------------------ ا�كتور عبد الحليم بوقر�ن

  �امعة سعیدة---------------------------------------- ا�كتور ٔ�حمد �ن ��سى
  �امعة البو�رة ----------------------------------------- ا�كتورة نصيرة لوني 

  �امعة �سكرة ---------------- ------ ------------ ا�كتورة حس��ة شرون   
 �امعة الجلفة ------------------------------------------ ا�كتور ٔ�حمد بورزق
  �امعة أ�غواط.----------------------------------------- ا�كتور ��سى لحاق

�امعة سعیدة      ----------------------------------------- ا�كتور الحاج �ن ٔ�حمد
  �1امعة �تنة -------------------- --- ---------- م�لود �ن عبد العز�ز ا�كتور 

 �امعة ج��ل----  -------------------------------------- ا�كتورة فریدة حموم
 �امعة أ�غواط -------------------------------- ا�كتورة فاطمة الزهراء غریبي

 أ�غواط�امعة ---------------- --- -----------------ا�كتور زبيري �ن قویدر 
  المركز الجامعي �فٓلو -------------------------------------- ا�كتور �لي ع�ني 

  المركز الجامعي �فٓلو --------------- -------------�ن دراح  إ�راهيم�لي  ا�كتور
  �امعة أ�غواط-----------------------------  �ن صالحالحاج ��سى  ا�كتور  

  �امعة المس�ی�------------------------- ------------- بلواضح الطیب  ا�كتور 
  �امعة أ�غواط-------------- -----------------ا�كتور  ٔ�حمد الت�اني بوزیدي

    �امعة �سكرة------------------------------------ یوسفي نور ا��ن  ا�كتور 
  المركز الجامعي ت�سمس�یلت-------------- -------------- ا�كتور شامي �سين 
  �امعة س�یدي بلعباس--------------------------------- ا�كتور ٔ�حمد هدیلي 

  الجامعي �فٓلوالمركز --------------------------------------- ا�كتور محمد بعاج 
  المركز الجامعي �فٓلو---------------------------------- ا�كتور عمر �ن �اري 
  المركز الجامعي �فٓلو-------------------------------- ا�كتور  �ن سالم مختار 

 
 



 

 

  

   

 

 

  من خارج الوطن 

جمهوریة مصر العربیة                                   ------- - --------- - ٔ�حم�د ع��دالص�ــور ا�لج�اويا�كتور 
  )  الإمارات العربیة المت�دة(الشارقة    ----------------مراد �ن الصغير ا�كتور

   )الإمارات العربیة المت�دة(الشارقة  ------------------ ا�كتورة زرارة عواطف
                    الكویت----------------------------- ا�كتور عبد ا�بد �لف م�صور العنزي  

  المملكة العربیة السعودیة---------------------------- الك��سي�امر ا�كتور 
  الكویت--------------------------- العیفان عبدالله �لیفة ا�كتور مشاري

  الكویت----------------------------- ا�كتور فارس م�ا� سعود المطيري
  البحر�ن ----------------------------------------- ا�كتور بدر محمد �ادل 

  الهيئة الإستشارية للمجلة
  المركز الجامعي �فٓلو -------------------------- محي ا��ن حرشاوي:أ�س�تاذ  /// المركز الجامعي �فٓلو ------------------------- أ�س�تاذ محمد صدراتي 

  المركز الجامعي �فٓلو ----------- ----------مداني عبد القادر : أ�س�تاذ  المركز الجامعي �فٓلو ------ -------------------------- شر�لي المواز : أ�س�تاذ 
      المركز الجامعي �فٓلو   ---------------- --------مصطفى شرفاوي : أ�س�تاذ    المركز الجامعي �فٓلو  ----- ----------------------- یبربحیة شع : أ�س�تاذة

      المركز الجامعي �فٓلو   -- --------------------------------- ٔ�حمد بومقواس: أ�س�تاذ  ///المركز الجامعي �فٓلو  ----- --------- --- محمد زحزاح : أ�س�تاذ 
   -المركز الجامعي �فٓلو ---------- --------- –�يرة هیلالبي:  أ�س�تاذة .  



 

  في المجلة النشرو شروط  قواعد

ة تحريره في عمليّ تعارف عليها  ـُة  المة و العلميّ الخطوات المنهجيّ الباحث  اتبعً م المقال بالجدية و الأصالة مُ سّ يجب أن يت - 

أن لا يكون قد سبق  نشره أو إرساله إلى مجلة أخرى و أن لا يكون المقال مقتطع من رسالة الماجستير أو ، و للمقال

  .أطروحة الدكتوراه  

        أن يرُسل صاحب المقال سيرته الذاتية باختصار تتضمن إسمه و لقبه و درجته العلمية و الجهة العلمية المنتسب إليها    - 

المقال بمخلص باللغة العربية و آخر بلغة أجنبية على أن  مع إرفاقوانه الإلكتروني و رقم هاتفه ، و عنوانه البريدي و عن

  .الكلمات المفتاحية  مع إدراج ،  خمسة أسطرالملخص  لا يتجاوز 

باللغة العربية و  12 حجم Arabic simplifiedنوع الخط  ) (wordصيغة على  أن يكون المقال محرر بآلة الكمبيوتر - 

ير ر و تحبالنسبة للغة الفرنسية  10حجمو  باللغة العربية 12حجم     Times New Roman  الهوامش خط

  حواف الصفحة مع احترام .  14حجم    Times New Roman  المقال باللغة الفرنسية يكون بنوع خط 

على سم ما بين الأسطر ،  01مع إعتماد  )سم 2اليسار  ) . (سم  3اليمين ( .) سم  2 أسفل) . (سم  2أعلى ( 

 15قل عن يو أن لا  و المراجع و الملاحق    صفحة بما في ذلك المصادر 25أن لا يتجاوز عدد صفحات المقال 

  :الموجود في رابط المجلة  الآتي   قالب المجلةوفق مع إلتزام الباحث بكتابة المقال  .صفحة

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/606   

 .وفق القواعد المنهجية المتعارف عليها المصادر  و المراجع في آخر المقال  و ترتب آخر المقال آليا تكون في المقال هوامش  -

  . لجنة القراءةتخضع جميع المقالات الواردة إلى ا�لة للتحكيم من قبل الهيئة العلمية للمجلة و كذا  - 

علام ، و هيئة تحرير ا�لة غير معنية بإترم قواعد و شروط النشر لا يتم نشره  ا�لة  و لم يحُ  إلىرسل مقال مُ  كل   - 

  .صاحب المقال بذلك 

   :ملاحظة ***

   .تخضع عملية ترتيب المقالات لاعتبارات فنية   - 

. عن رأي ا�لةلا تعبرّ   عن آراء أصحا�ا وعبرّ المقالات المرسلة للمجلة تُ  -   

       إلى السيد رئيس تحرير مجلة المستقبل  للدراسات القانونية و السياسية   :توُ�ه جمیع المراسلات  - 

 mostakbalaflou@gmail.com: عن طريق  البريد الالكتروني   



العدد افتاحية  

  بسم االله الرحمن الرحيم

                                       و الصلاة و السلام على أشرف خلق االله محمد صلى االله عليه و سلم 

  :و بعد 

 )05( الخامسا�لد ، ة ة و السياسيّ المستقبل للدراسات القانونيّ يتضمن العدد الجديد من مجلة       

يد من البحوث العلمية               العد 09:العدد التسلسلي رقم   2021 جوان )01(الأولالعدد 

المسؤولية الجنائية للطبيب عن الخطأ  و مقال بعنوان الرقمية ، الخصوصية في الحق :منها   و المقالات

           الإرهابمكافحة  - الإفريقيدور الجزائر في استقرار منطقة الساحل  ، كما تم التطرق إلى  الطبي

المنازعات الناشئة عن تدويل و كذا موضوع  ، ضمان ائتمان الصادرات ، و بيان  -و الجريمة المنظمة

و غيرها من المواضيع التي  إدارة وتسيير الموارد المائية في الجزائر، كما تم التطرق إلى  التأمينعقد 

  .يتضمنها العدد الجديد 

ا�لة من  علىبجزيل الشكر و التقدير إلى القائمين  مجلة المستقبلهيئة تحرير  و تتقدّم هذا         

           تحكيمفي مجال  من جهد ما يبذلونه علىو المراجعين ستشارية و كذا لجنة القراءة إهيئة علمية و 

  . المرسلة إلى ا�لة البحوث و المقالات العلمية و مراجعة 

في ميدان الحقوق و العلوم السياسية ا�لة بمشاركة الباحثين و في هذا الصدد ترحب هيئة تحرير   

  .للدراسات القانونية و السياسية قصد نشر بحوثهم بمجلة المستقبل 

   

         

 تحرير الة رئيس

 الدكتور علي عثماني



  مجلة المستقبل للدراسات
ّ
 القانوني

ّ
2021 جوان  )01(الأول العدد )05( الخامسالد  –ة ة و السياسي  

  وعاتــوضـــرس المـــفه

01ص  

 

 الحق في الخصوصية الرقمية

 جامعة سيدي بلعباس/  مقدر نبيل -جامعة المدية /بلعسل بنت نبي ياسمين

23 ص   المسؤولية الجنائية للطبيب عن الخطأ الطبي 

  جامعة غزة/ بسمة محمد يوسف هنية -أحمد عبد الحكيم شهاب

44ص    -مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة-دور الجزائر في استقرار منطقة الساحل الافريقي  

     المركز الجامعي آفلو / ياسين عبد االله غفافلية  –الحاج عيسى بن عمر 

  جامعة خنشلة/ خديجة عمراوي  

60 ص   ضمان إئتمان الصادرات  

جامعة سيدي بلعباس/ مصابيح فاطمة    

81ص   المنازعات الناشئة عن تدويل عقد التأمين  

جامعة مستغانم /  عائشة بوعزم  

  

103ص   الصناعي في التشريع الجزائريالحماية الجنائية للبيئة من التلوث  

2جامعة سطيف / محمد قاسمي   

 

 

126ص  

  (Ayla n tmurt) التعاون ما بين البلديات دراسة تطبيقية لاتفاقية التعاون

  1جامعة الجزائر /   العشعاش إسحاق

 

 



  مجلة المستقبل للدراسات
ّ
 القانوني

ّ
2021 جوان  )01(الأول العدد )05( الخامسالد  –ة ة و السياسي  

 

 

 ملاحظة : 

.رأي الة عن عبر جميع المقالات المنشورة تُعبر عن رأي أصحابها ولا تُ*   

* لة  من أية سرقات علميتتبرأ اة أو إقتباسات غير مسندة إلى أصحابها أو غير مشةهم.  

  

  

  

  

  ©    2021لة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية  - جميع الحقوق محفوظة*

  

151ص    إدارة وتسيير الموارد المائية في الجزائر 

المركز الجامعي آفلو /  جعيرن عيسى  – زرارقة عيسى   
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   الرقمیة الخصوصیة في الحق

The right to digital privacy  

  2مقدر نبیل ،1بلعسل بنت نبي یاسمین

Belacel Bent Nbi Yasmine 1, Mekadder Nabil 2 

  belacel.yasmine@univ.medea.dz 1 ،)الجزائر( بالمدیة فارس یحیى جامعة

1 univ.medea (Algeria), belacel.yasmine@univ.medea.dz  

  nabil.mekadder@univ-sba.dz2 ،)الجزائر( جامعة سیدي بلعباس

2 univ-sba (Algeria), nabil.mekadder@univ-sba.dz 

  : الملخص

 في هذه الورقة البحثیة نحاول تسلیط الضوء على مختلف التغییرات التي لحقت بمفهوم

الحیاة الخاصة وظهور ما أصبح یطلق علیه بالخصوصیة الرقمیة، فقد أصبحت 

الخصوصیة مهددة بالاختراق والانتهاك بشكل متزاید في الآونة الأخیرة خاصة مع التطور 

  .التكنولوجي الذي استطاع الولوج إلى كافة أوجه الحیاة الخاصة بالأفراد

المستوى الدولي من خلال الاتفاقیات مما استعى بذل الكثیر من الجهود سواء على 

ومختلف المواثیق أو على مستوى التشریعات الداخلیة، بما یتماشى وحمایة حق 

  .الخصوصیة في المجال الإلكتروني أو استحداث تشریعات خاصة تغطي هذه الحمایة

الحق، الخصوصیة الرقمیة، الانتهاك، التجسس الرقمي، العالم : الكلمات المفتاحیة

  .الإنساني، حقوق الرقم
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Abstract:  
In this research paper, we try to shed light on the various changes in 
the concept of private life and the emergence of what has become 
called digital privacy, as privacy has become increasingly 
threatened by penetration and violation in recent times, especially 
with the technological development that has been able to access all 
aspects of individuals’ lives. 
This has necessitated many efforts, whether at the international 
level, through agreements and various charters, or at the level of 
internal legislation, in line with protecting the right to privacy in the 
electronic field, or the development of special legislation covering 
this protection. 
Key words:  Right, digital privacy, abuse, digital espionage, digital 
world, human rights.  
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  : مقدمة. 1

 درجة إلى أفراده بمختلف المتقدم العالم انتقل الكبیر التكنولوجي التطور ظل في

 إلى یشیر مفهوم الأصل في هي فالخصوصیة حاجیاتهم، لتلبیة افتراضي عالم استغلال

 به المتعلقة المعلومات منع على الشخص قدرة في تتمثل والتي الخاصة الحیاة نطاق

  .للآخرین فةمعرو  لتصبح

 الدولیة الاتفاقیات كفلتها التي الحقوق أهم أحد الخصوصیة في الحق فیعتبر

 التي السریة من حیزا له تصون الإنسان حقوق من حقا باعتبارها والقوانین والدساتیر

 النواحي جمیع من الانتهاكات أنواع شتى من الخاصة حیاته وتصون كرامته تضمن

  .أیضا منها اطفیةوالع الاجتماعیة الأخلاقیة

الهدف من دراسة هذا الموضوع یعود بالدرجة الأولى إلى التحول التكنولوجي  إنّ 

الكبیر الذي مس كافة مجالات الحیاة مما أثر سلبا على انتهاك خصوصیة الأفراد، 

وأصبحت حمایة الخصوصیة الرقمیة من أهم الأولویات لدى مختلف التشریعات والقوانین 

  .  تلف البیانات والمعطیات الشخصیةمن خلال حمایة مخ

 موضوعات أهم من كونه الرقمیة الخصوصیة في الحق موضوع أهمیة تكمن

 وهي فیه یعیش الذي المجتمع في الفرد حیاة بمسألة وثیق ارتباط له لما الإنسان حقوق

 حمل الرقمیة الخصوصیة إلى الخاصة الحیاة في الحق من فالانتقال الشخصیة، حریته

 عائقا تقف وتحدیات مخاطر عدة وصاحبته الأفراد حریة على انعكاسات عدة تهطیا في

  .منه الحد أمام

 بیئة خلقت التي المعلومات تقنیة مجال في الهائلة الرقمیة الثورة انتشار ظل ففي

 وحیاتهم الأفراد خصوصیة انتهاك على مستمرا خطرا شكل مما لها حدود لا افتراضیة

 وهل الرقمیة؟ الخصوصیة في الحق یتمثل فیما: التالي شكالالإ نطرح وعلیه الخاصة،

  .الحق؟ هذا حمایة والتشریعات القوانین مختلف استطاعت
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 المنهج على اعتمدنا الأخرى التساؤلات ومختلف الإشكالیة هذه عن للإجابة

 الحدیثة، المعلومات تقنیة وسائل عبر الخصوصیة في الحق دراسة في التحلیلي الوصفي

  .لها المخصصة الدولیة الحمایة جوانب مختلف وكذا مفهومها تبیان لخلا من

   الرقمیة الخصوصیة في الحق حول عامة مفاهیم. 2

   الرقمیة الخصوصیة في الحق تعریف 1.2

   الخصوصیة في الحق تعریف 1.1.2

 المعلوماتیة، الخصوصیة الشخصیة، والمعطیات البیانات الإسمیة، المعلومات

  . الخاصة بمعلوماته یتحكم أن في الحق فرد فلكل الشخصي، الحق معنى على تدل كلها

 لم إذ نسبیا، حدیث ابتكار هي ذاتها حد في خصوصیة كلمة أن من بالرغم

 بالإنجلیزیة والخصوصیة ،1العشرین القرن بدایات في إلا الحدیث معناها تكتسب

privacy اختیاري بشكل لخاصةا وحیاته الشخصیة معلوماته على لیحافظ للفرد حق هي 

 یخصه بشيء خصه ویقال الخصوص، حالة بأنها اللغویة الناحیة من بها ویقصد وحر،

  .    2غیره دون به أفرده فاخصه العموم، نقیض فالخصوص وخصوصیة، وخصوصا خصا

 لا تبیان أي نطاقها أو معناها تعدید في یرد لم قانونا 3الخصوصیة أن حین في

 منه 39 مادته في 1996 لعام الجزائري الدستور أن رغم شریع،الت في ولا الدستور في

 خصوصیة كلمة یستخدم ولم تعریفا، لها یضع لم ولكنه للمواطن، الخاصة الحیاة یحمي

   .4الخصوصیة حالة في یكون الخاصة حیاته في الشخص لأن

                                                           
1
فارا، أهمیة حمایة الخصوصیة في عصر البیانات الرقمیة، مدونات البنك الدولي، إثیوبیس تا - 

  blogs.worldbank.org ، متوفر على الموقع10/02/2021، اطلع علیه 02/07/2020
  .290س، ص.، د01، الطبعة 08ابن منظور، لسان العرب، مطبعة الأمیریة ببولاق، الجزء  - 2
3
  .مریكي لویس براندیزأول قانون للخصوصیة نصه الأ -  

4
، العدد 04، السنة )الصراط(ماروك نصر الدین، الحق في الخصوصیة، مجلة كلیة العلوم الإسلامیة  -  

  .106، ص 2003، جوان 07



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
22- 01ص         2021السنة  01: العدد 05: المجلد 

 

5 

 

 البیانات أوروبا مجلس عن الصادرة 108 رقم الأوروبیة الاتفاقیة عرفت وقد

 الطابع ذات المعطیات: أن على نصت التي أ فقرة 02 المادة خلال من صیةالشخ

  .علیه للتعرف قابل أو معرف طبیعي بشخص المتعلقة المعلومات كل هي الشخصي

 متعلقة معلومة كل وهي الشخصي الطابع ذات المعطیات بأنها أیضا وعرفت

) المعني الشخص( هعلی للتعرف قابل یعد علیه، للتعرف قابل أو معرف طبیعي بشخص

 لا مباشرة غیر أو مباشرة بصفة معرفته، یمكن الذي الشخص علیه للتعرف قابلا عُدّ 

. 5الاجتماعیة أو الثقافیة الاقتصادیة، النفسیة، الفیزیولوجیة الطبیعیة، لهویته بالرجوع سیما

 خاصة التشریعات لمختلف أساسین مصدرین شكلا قد التعریفین هذین أن والملاحظ

  .ككل الشخصیة المعطیات لحمایة منها وروبیةالأ

 حقوق مجال في الأوروبي المجلس في المنبثقة الخبراء لجنة أوضحت وقد

 فقد الخصوصیة، في الحق عن المختلفة والدراسات الكتابات إلى بالرجوع أنه الإنسان،

 أو عالتشری مستوى على سواء الحق لهذا علیه متفق عام تعریف هناك یوجد لا أنه تبین

  . 6الداخلي المجال أو الدولي المجال في وسواء الفقه أو القضاء

 حیاتهم مشاركة وظروف وتوقیت مدى في الأفراد تحكم بأنها الخصوصیة فتعرف

 على الآخرین إطلاع من للحد الفرد یمارسه كحق الخصوصیة وتدخل الآخرین، مع

  .7شخصیة بیانات أو أفكارا تكون أن یمكن والتي حیاته مظاهر

 یمكن معان من تحمله وما السریة: بأنها الخصوصیة في الحق البعض یعرف

 ذلك وغیر الآخرین تدخل وعدم والخلوة والانطواء، العزلة منها ألفاظ بعدة عنها التعبیر

 یعد ما لأن الآن، حد إلى كذلك وظل نسبیا الخصوصیة مفهوم كان ولهذا المرادفات، من

                                                           
5
  .1995أكتوبر  24الصادر بتاریخ  95/46أ من التوجیه الأوروبي رقم /02مادة  -  

6
  .107ماروك نصر الدین، مرجع سابق، ص -  
7

 .05، ص2017الخصوصیة الرقمیة في الصحافة، مركز هوردو لدعم التغییر الرقمي، القاهرة، انتهاك  -
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 لا مكان في خاصا یكون أن یمكن وما آخر زمان في كذلك یكون لا زمان في خاصا

  8.آخر مكان في كذلك یكون أن یمكن

 لـ وفقا الخصوصیة في الحق مفهوم بني فلقد: Ruth GAVISON للفقیه ووفقا

 التدخل ضد الحمایة في الحق أنه اعتبر بحیث والتخفي والعزلة السریة هي عناصر 03

    .9المعلومات نشر طریق عن أو مباشرة مادیة بوسائل عائلتهم وشؤون الخاصة الحیاة في

   الرقمیة الخصوصیة في الحق تعریف 2.1.2

 المعلوماتیة استخدامات ظل في الخصوصیة موضوع في كتبوا الذین الأوائل من

 بـخصوصیة عنه عبر الذي ،1967 العام في AlenWsten آلانواستن الفقیه نجد

 المعلومات تصل مدى أي وإلى وكیف متى یدتحد في الأفراد حق: بأنه وعرفه المعلومات

 جانبا لأن بالمعلومات، مباشرة علاقة لها للخصوصیة مستحدث شكل فهي للآخرین، عنه

 الأنظمة عبر متاحا الیوم أضحى قد بالأفراد والخاصة الحساسة المعلومات من مهما

. للنسیان لاقاب جعله أو استرجاعه أو تعقبه یصعب بحیث خاصة، والإنترنت المعلوماتیة

 المعلومات بدورة التحكم على الأفراد قدرة: بأنها یعرفها Miller میلر الفقیه فإن لذلك

 بالاطلاع لهم السماح أو الآخرین منع من وحدهم المستخدمین تمكین أي بهم، المتعلقة

  .10الخاصة بحیاتهم المتعلقة المعلومات في التصرف أو على

 والتي للفرد، الشخصیة البیانات لحمایة وصف بأنها الرقمیة الخصوصیة تعرف

 البرید في الشخصیة البیانات وتتمثل رقمیة، وسائط خلال من وتداولها نشرها یتم

                                                           
8
دراسة تأصیلیة تحلیلیة -خلفي عبد الرحمان، الحق في الحیاة الخاصة في التشریع العقابي الجزائري -  

  .15، ص 2011، جوان 08، السنة 12مجلة البحوث والدراسات، وادي سوف، العدد -مقارنة
9
دراسة مقارنة، مجلة الأستاذ -الدهبي خدوجة، حق الخصوصیة في مواجهة الاعتداءات الإلیكترونیة  - 

  .142، ص2017، دیسمبر 08، العدد 01الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 
یعة مفیدة مباركیة، الحمایة الجنائیة للحق في الخصوصیة الرقمیة في القانون الجزائري، مجلة الشر  - 10

  .461، ص 2018، جوان 13، العدد 01، الإصدار 07والاقتصاد، المجلد 
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 وكل والمسكن العمل عن معلومات الشخصیة والصور البنكیة والحسابات الإلكتروني

 أو لآليا للحاسب استخدامنا أثناء الإنترنت على تفاعلنا في نستخدمها التي البیانات

  . 11العنكبوتیة بالشبكة الرقمي الاتصال وسائل من أي أو المحمول التلیفون

. استخداماتها ومختلف بالمعلوماتیة یقترن مفهوم الرقمیة 12الخصوصیة في فالحق

 المفهوم هذا طغى فقد للأفراد الخاصة الحیاة من هاما جانبا تحتل الیوم الأخیرة هذه وكون

  .يالماض القرن ستینیات منذ

   الرقمیة الخصوصیة انتهاك أنواع 2.2

 إذن أو علمهم دون الآخرین خصوصیات على الاطلاع هو الخصوصیة انتهاك

  : منها والأسالیب، الأشكال من الكثیر الخصوصیة لانتهاك أسرارا، تكن لم وإن حتى منهم

 الخصوصیة انتهاك صور أهم من :الشخصیة للبیانات المشروع غیر الإفشاء

 المهن، بعض في مظهرها تأخذ التي الشخصیة للبیانات المشروع غیر الإفشاء ةمسأل نجد

 یفترض بحیث البنوك، عمال أو والطبیب المحاماة كمهنة البیانات سریة على تعتمد والتي

 القائم التعامل بحكم العمیل أو للزبون الشخصیة البیانات بسریة المهنة صاحب احتفاظ

  .13بینهما

 البنوك بتعاملات الخاصة هي المشروع غیر للإفشاء عرضة البیانات أكثر ومن

 حاول التي السویسري) تشافت جزل( بنك قضیة خلال من ثبت ما وهذا الإلكترونیة

 فك والمالیة التجاریة التعاملات على الرقابة خدمات لإدارة تابعین فرنسیین عملاء خلالها

                                                           
11

عاطف كریم، الخصوصیة الرقمیة بین الإنتهاك والغیاب التشریعي، مركز دعم لتقنیة المعلومات،  -  

     .02، ص2013أكتوبر  28القاهرة، 
12

 /Brandiesوارن لبرندیسو  1890الحق في الخصوصیة ذكر للمرة الأولى في مقال نشر عام  - 

Warren وهو مفهوم یرتبط بكیان الانسان أو . في مجلة هارفرد الحقوقیة في الولایات المتحدة الأمریكیة

  .بحیزه الخاص الذي یسعى من خلاله إلى حمایة مشاعره وأفكاره وأسراره الخاصة تجسیدا لكینونته الفردیة
13

  .147الدهبي خدوجة، مرجع سابق، ص -  
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 بها للاستعانة وذلك البنك، ىلد حسابات تحمل فرنسیین لمواطنین شخصیة بیانات شفرة

  .الضریبي التهرب بشأن تجرى التي والتقاضي البحث أعمال في

 أثر وتقفي علم بلا أو منه إذن بلا وتسجیلها الأفراد أحد اتصالات تعقب: المراقبة

 على الاطلاع من یمكن ما رقمیا، ذلك وتسجیل التواصل ووسائل الإنترنت عبر تحركانه

  . إداریة أو قضائیة مختصة سلطة من أمر أو یذكر مسوغ بلا ئهاوإفشا الخاصة أسراره

 الحواسیب تدمیر عبر الخصوصیة في الحق على العدوان معنى ویأخذ :الاختراق

 أو مضمونها تحویر أو استرجاعها أو المعلومات تخزین أو بالاتصال الخاصة والأجهزة

  .  14إذن بلا تغییره

 مع تفاعلهم في الأفراد وأنشطة لأداء ورصد متابعة هي: الالكتروني التجسس

 الإلكتروني التجسس ویعرف ،15الأنشطة هذه أحد الإنترنت استخدام ویعد الیومیة، حیاتهم

 بین تنتقل التي البیانات التقاط أو التنصت عملیة: بأنه الشخصیة المحادثات مجال في

 الصادرة غناطیسیةالكهروم الانبعاثات بترجمة أو الانترنت، شبكة عبر بعد عن جهازین

  . 16التقنیة الوسائل من وسیلة أي باستخدام وذلك بیانات إلى الحاسب من

 عن خارج سیاق في یصدر الذي الإلكتروني التجسس أن إلیه الإشارة یجدر وما

 وداخلیا دولیا المحرمة الأسالیب من یعد الدولة سلطات طرف من والممارس القانون

 من مسبق إذن بدون التجسس فعل حصول ثبوت الةح في وهذا الأفراد، حق لانتهاك

 بحقوق المساس في الدولة حق استعمال في التعسف إطار في هذا یدخلو  المحكمة

  .17العام أو القومي الأمن مظلة تحت الأفراد

   الرقمي العالم في الخصوصیة حق حمایة آلیات .3

                                                           
14

  .07وصیة الرقمیة في الصحافة، مركز هوردو لدعم التغییر الرقمي، مرجع سابق، صانتهاك الخص -  
15

  .02عاطف كریم، مرجع سابق، ص -  
16

  .المتعلقة بمكافحة الاجرام المعلوماتي 2001من اتفاقیة بودابست لسنة  03المادة  -  
17

  .148الدهبي خدوجة، مرجع سابق، ص -  
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   الرقمیة الخصوصیة في للحق الحمایة ونطاق مبررات 1.3

   مبررات الحمایة للحق في الخصوصیة الرقمیة 1.1.3 

 الحیاة في الحق على مخاطرها زادت الحدیثة التكنولوجیا تطور ازدیاد ظل في

 وتخزینها الشخصیة البیانات رصد خلال من تعاملاته في مقیدا الفرد وأضحى الخاصة

 والقرصنة التجسس أو المراقبة كتقنیات المعلوماتیة الوسائط مختلف بواسطة ومعالجتها

 حیاتهم على مباشرا تهدیدا تمثل جمیعها وهي بالأفراد الخاصة بالمعطیات والمساس

 إذا سیما لا المعلومات بنك في والمتمثلة المستحدثة بصورتها الفردیة وحریاتهم الخاصة

 حمایة مبررات أن نجد وعلیه ،معلمه ودون بهاأصحا إرادة عن خارجة لغایات استغلت

  :یلي كما هي الرقمیة، الخصوصیة في الحق

 مجموع في تتحكم التي التقنیات أهم أن الواقع أثبت لقد :الانترنت شبكة اتساع

 أي ولوج عن بمنأى لیست الأخیرة وهذه الانترنت شبكة على تعتمد الإلكترونیة التعاملات

    مستخدم علم دون حتى أثرا تترك التي الاتصالات شتى یستغل معتدي أو متطفل

 أو جغرافیة لحدود اعتبار أي دون الحدود عبر والاتصالات المعلومات فتدفق الشبكة،

 داخلیة مختلفة لجهات بهم الخاصة المعطیات تبادل على الأفراد یعمل بحیث سیاسیة،

 لا التي دولال في خاصة البیانات هذه استخدام إساءة مخاطر یثیر ما وهو وخارجیة،

  . 18الشخصیة اتللبیان القانونیة الحمایة فیها تتوفر

 لقنوات الافتراضیة الطبیعة إن :الإلكتروني التعامل لقنوات الخاصة الطبیعة

 شبكة استخدام بصدد وهو الشخص من تجعل المادیة إلى تفتقد التي الإلكتروني التعامل

 الواقعي، العالم في الحال علیه هو مما أكثر نشاطاته في الخفیة من قدرا یتوقع الإنترنت

 ودلالات آثارا تترك الإلكترونیة التعاملات أن اعتبار على ذلك عكس یثبت قعالوا بینما

                                                           
18

، ص 2000والقانون الجنائي، دار النهضة العربیة، مصر، سنة جمیل عبد الباقي الصغیر، الإنترنت  -  

40.  
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 قام التي والمواد عنها بحث التي والأمور المزار الموقع حول رقمیة سجلات شكل على

 عرضة یجعله مما بشرائها، قام التي والبضائع والخدمات أرسلها التي والوسائل بتنزیلها

  . 19لها مشروعال غیر الاستغلال ثم للقرصنة

 حق یكتسب :الإلكتروني التعامل قنوات في السیطرة وآلیات المركزیة فقدان

 من یكرس فعال قانون إقرار أن إذ التمیز من نوعا الرقمي العالم إطار في الخصوصیة

 من نوعا یكون قد الرقمي العالم عن بعیدا الأفراد حق لحمایة ملائمة استراتیجیة وجود

 یكون لن الأمر أن إلا المختلفة، الاعتداءات على رقابة وضع للدولة یمكن بحیث السهولة

 ارتباط لها لأن المعلوماتیة الخصوصیة حق بحمایة الأمر تعلق ما إذا السهولة بذات

 یحتدم وهنا الحدود، اللامتناهیة الانترنت بشبكة یرتبط شاسع افتراضي بعالم مباشر

 أسماء مركزیة في التحكم في الصعوبة خلال من الانترنت على السیطرة على الصراع

 ویصعب الأفراد حق اختراق دائرة من یوسع ما وهو وغیرها، المواقع وعناوین النطاقات

  .20لخصوصیاتهم انتهاكات أي ضد الحمایة من

  :الرقمیة الخصوصیة حق حمایة نطاق 2.1.3

 ددیتح الإلكترونیة التعاملات مجال في الرقمیة الخصوصیة في الحق نطاق إن

 شؤون على الاطلاع موجبات إلى بالإضافة الخاصة، الحیاة في الأفراد حق خلال من

 ارتكاب من وتقلیل الحمایة توفیر من والحكومات الدول على الضرورة تفرضه وما الأفراد

 وفق وهذا الأخیرة، السنوات في البارزة السمة أصبحت التي المعلوماتیة الجرائم

  : الآتیة 21العناصر

                                                           
19

الأحكام الموضوعیة والجوانب الاجرائیة، -عمر محمد أبو بكر، الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت -  

  .398، ص 2004دار النهضة العربیة مصر، سنة 
20

لي، دار النهضة العربیة، مصر، سنة أحمد حسام طه تمام، الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآ -  

  .359، ص 2000
  .146-145الدهبي خدوجة، مرجع سابق، ص  - 21
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 هذه على الاطلاع في الدولة وحق الخصوصیة في الحق بین تناسق إیجاد-

 في یتعارض لا وهذا أفضل، نحو على الاجتماعیة الحیاة تنظیم إطار في الخصوصیة

 البیانات استخدام حالة في إلا حال، بأي للأفراد الخاصة للحیاة التعرض مع مفهومه

  .واحترامها صونها مع تتنافى لأغراض الشخصیة

 تتعلق بیانات أو معطیات أي عن الكشف عدم في الفرد حق بین تناسق إیجاد-

 أنه إذ عملیة، فوائد لجني الخصوصیة هذه عن الكشف في المصلحة مع بخصوصیته

 إلا الخصوصیة، هذه عن الإرادي والكشف السریة في الحق بین تعارض وجود عدم یتبین

 إرادیا عنها المكشوف المعلومات تلك لاستغلال احتمال أي تفادي مسألة تخص الفكرة أن

  .الشخصیة حیاته لحرمة وانتهاك الفرد حرمة تهدد أغراض في استغلالها لیتم

 البیانات ومعالجة لجمع كآلیة المعلومات بنوك فكرة استخدام بین توازي خط رسم-

 مجال في عریضة إیجابیة آثارا خلقت والتي للأفراد الخاصة بالحیاة المتصلة الشخصیة

 والإمكانات الحدیثة التقنیة لوسائل العالیة الكفاءة فبفعل إلكترونیا، الافراد تعاملات تنظیم

 العالم دول أغلبیة اتجهت إلكترونیا، المعلومات واسترجاع تحلیل مجال في المحدودة غیر

 سریع بشكل ظهر أنه إلا العملیة، هذه في تساهم بیانات قواعد إنشاء إلى هیئاتها بمختلف

 أن في یبرز المخاوف ومكمن. للخصوصیة وتهدیدها المعلومات تقنیة طورةبخ الشعور

 بتخزینها الشخصیة الافراد حیاة بجوانب یمس أضحى المعلومات لتقنیة الحدیث الوضع

 تلك تدفق خطر مع سهولة، بكل إلیها والرجوع محددة غیر لفترة وجمعها المعلومات لتلك

 والتملك للقرصنة عرضة ویجعلها كترونیةالإل المعاملات عن تنتج التي البیانات

 استقرار یهدد خطر إلى الحدیثة التقنیة تلك لإیجابیة قلب حالة یخلق مما والاستغلال

  .وسریتها الخاصة الحیاة

  الرقمیة الخصوصیة في للحق الدولیة الحمایة 2.3
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 ةالجدید المراقبة ممارسات زیادة إلى الرقمیة الاتصالات في العالمي النمو أدى

 علیها عفي قانونیة أطر ظل في الأسالیب هذه استخدام تبریر تم ولقد الإنترنت، على

 مما ،22منها الرقمیة خاصة الخصوصیة حق في ومخالفة واسعة تدخلات إلى الزمن

 أو المواثیق ومختلف الدولیة الاتفاقیات مستوى على سواء الجهود من الكثیر بذل استدعى

 المجال في الخصوصیة حق وحمایة یتماشى بما یة،الداخل التشریعات مستوى على

  .الحمایة هذه تغطي خاصة تشریعات استحداث أو الإلكتروني

  والإقلیمیة الدولیة الاتفاقیات ظل في الخصوصیة حق حمایة 1.2.3

 به تقوم الذي للدور نظرا كبیرة أهمیة ذات الإنسان لحقوق الدولیة الحمایة تعتبر

 المستوى على ودعمها الحقوق تلك ترسیخ في الدولیة اتوالمؤتمر  المواثیق مختلف

  .للدول القانوني النظام ظل في الإقلیمي

 سرعة أن من ،2014 لسنة المتحدة للأمم العامة الجمعیة تقریر في جاء فلقد

 المعلومات تقنیة استخدام من بأسره العالم في الأشخاص تمكن التقني التطور وتیرة

 على والأشخاص والشركات الحكومات قدرة نفسه الوقت في ززوتع الجدیدة، والاتصالات

 الانسان، حقوق انتهاك إلى یؤدي قد مما البیانات، وجمع واعتراضها الاتصالات مراقبة

  . 23الخصوصیة في الحق سیما ولا منها النیل أو

 بشأن) 167/68( رقم 24قرارها في المتحدة للأمم العامة الجمعیة أكدت بحیث

  :أن على الرقمي، العصر في صیةالخصو  في الحق

                                                           
22

أیلول  20یجب على الدول حمایة الخصوصیة في العصر الرقمي، منظمة هیومن رایتس ووتش،  -  

  www.hrw.org، متوفر على الموقع 28/02/2021، اطلع علیه 2013
23

مانات الدولیة والإقلیمیة لحمایة الحق في الخصوصیة، مجلة كلیة القانون بدریة عبد االله العوضي، الض -  

  .21الكویتیة العالمیة، ص 
24

في الدورة التاسعة والستین بشأن الخصوصیة  2014نوفمبر  19الصادر بتاریخ  167/68القرار رقم  -  

  .في العصر الرقمي
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 لتدخل شخص أي بتعریض یسمح لا الذي الخصوصیة في الانسان حق-

 وحقه مراسلاته، أو بیته أو أسرته شؤون في أو خصوصیاته، في قانوني غیر أو تعسفي،

  .التدخل هذا مثل من القانون بحمایة التمتع في

 بما للغیر، ونقلها وتلقیها المعلومات على الحصول لحریة التام الاحترام أهمیة-

  .والدیمقراطیة والمشاركة المعلومات إلى للوصول الأساسیة الأهمیة ذلك في

 أو قانوني غیر نحو على اعتراضها أو الاتصالات مراقبة أن على التشدید-

 الحق تنتهك أمور تعسفي، أو قانوني غیر نحو على الشخصیة البیانات وجمع تعسفي،

 مبادئ مع تتعارض وقد التعبیر، حریة في بالحق تمس أن ویمكن الخصوصیة، في

 بها الاضطلاع عند سیما ولا كبیرة بدرجة تدخلیة أعمالا باعتبارها الدیمقراطي المجتمع

  . واسع نطاق على

 الدولیة الالتزامات مع متسقة الرقمیة الاتصالات مراقبة تكون بأن الدولة التزام-

 وواضح للعموم، متاح قانوني إطار إلى الاستنادب تتم وأن الانسان، بحقوق المتصلة

  .          مشروعه أهداف لتحقیق معقول هو ما مراعاة مع التمییز، من وخال ومستفیض ودقیق

 أن والسیاسیة، المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العهد في الأطراف الدول على-

 بها المعترف الحقوق لإعمال ةاللازم التدابیر أو القوانین، لاعتماد اللازمة الخطوات تتخذ

 وفي ،1948 لسنة الانسان لحقوق العالمي الإعلان وفي ،1966 لسنة الدولي العهد في

 القانونیة القیود مراعاة مع ،1990 لسنة الإسلام في الانسان حقوق حول القاهرة إعلان

 الصحة أو العام والنظام القومي، الأمن لحمایة والضروریة القانون، علیها تنص التي

  .  الآخرین وحریة حقوق احترام أو العامة الأخلاق أو العامة

 تشریعات مختلف بین التنسیق مسألة في مهما دورا الدولیة الاتفاقیات وتلعب

 في الخصوصیة حق حمایة مجال في الدولي التعاون صور أبرز بیان فإن وعلیه الدول،

  :منها ذكرن والتي الإلكترونیة، الاعتداءات من الرقمي المجال
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 تبنى: المعلوماتیة مجال في الشخصیة البیانات لحمایة الأوروبیة الاتفاقیة-

 وغیر أوروبیة دولا ضمت الفرنسیة، ستراسبورغ بمدینة الأوروبي المجلس الاتفاقیة هذه

 سلبیة نتائج من یعود بما الاتفاقیة أقرت ،2004 سنة في التنفیذ حیز دخلت أوروبیة،

 من یجب ما اتخاذ في الدول واجب إلى ونادت العنكبوتیة، والشبكة الإنترنت لاستعمال

 أصدر كما والمعلومات، البیانات لسریة المهدد الإلكتروني الإجرام إلى للتصدي إجراءات

 الأوروبیة المفوضیة طرف من 14/04/2016 في GDPR لائحة الأوروبي الاتحاد

  .  25الشخصیة تهموبیانا الأوروبي الاتحاد مواطني جمیع حقوق لحمایة

 الأشخاص هویة وتحدید الشخصیة البیانات خصوصیة اللائحة هذه ونظمت

 الإنترنت مستخدم ومنح الإلكتروني البرید أو IP ب الإنترنت عبر به المعرف والموقع

 أو وتخزینها الشخصیة معلوماته توجیه وحریة بیاناته في التحكم میزة 04 المادة حسب

  ...هامن 17 المادة وفق مسحها

 بشأن بودابست اتفاقیة أو: المعلوماتي بالإجرام المتعلقة بودابست اتفاقیة-

 أعضاء من دولة 26 طرف من 23/11/2001 في الاتفاقیة أبرمت السیبرانیة، الجریمة

 تقریرها الاتفاقیة واعتمدت ،2006 سنة في النفاذ حیز دخلت ،26الأوروبي الاتحاد

 أهم من وتعد المائة، بعد التاسعة دورته في باأورو  وزراء لجنة طرف من التفسیري

 ووسائل الإنترنت باستعمال المتعلقة المعلوماتیة الجرائم كافحت التي الدولیة المعاهدات

 هذه مكافحة في واضحة وكانت الآلي الحاسب جرائم أشكال وكل المعلوماتي الاتصال

  .27الجریمة

                                                           
25

الخصوصیة على الإنترنت، سلسلة كتاب  خلایفیة هدى، الإطار القانوني الدولي والداخلي لحمایة -  

  .46، طرابلس، ص20/07/2019-19أعمال المؤتمرات الخاص بالخصوصیة في مجتمع المعلوماتیة، 
26

  .وقد انضمت إلیها كل من كندا، الیابان، جنوب إفریقیا، والولایات المتحدة الأمریكیة -  
27

  .23خدرات عبر الفضاء المعلوماتي، صمحمد محمد الألفي، التعاون الدولي في مجال مكافحة الم -  
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 المستوى على اتخاذها اجبالو  الإجراءات: عنوان تحت الثاني الباب جاء وقد

 غیر الولوج مسألة نظمت التي 02 المادة فحوى في جاء ما المثال سبیل وعلى الإقلیمي،

 هذه لقیام توافرها الواجب الشروط على ونصت حق، وجه بدون الحاسوب لأجهزة القانوني

 للأفراد، المعلوماتیة والبیانات النظم وسلامة لسریة تهدید على تنطوي باعتبارها الجریمة

 باستخدام القانوني غیر القانوني الاعتراض جریمة على الذكر السالفة المادة نصت وقد

 واختصت الانترنت، شبكة عبر الحواسیب بین إلكترونیا المتداولة للبیانات الفنیة الوسائل

 الإجراءات تبني بغیة للجهود الاتفاقیة أطراف توحید ضرورة على بالنص الرابعة المادة

 المنظومة سلامة ضمان أجل من البیانات سلامة على الاعتداء تجرم التي یعیةالتشر 

  .28الإلكترونیة للاتصالات البیانیة

 جامعة تبنت: 2010 لسنة المعلومات تقنیة جرائم لمكافحة العربیة الاتفاقیة-

 ،2010 ینایر21في المعلومات تقنیة جرائم لمكافحة عربیة اتفاقیة أول العربیة الدول

 مجال في البعض لبعضها العربیة الدول ودعم التعاون تعزیز إطار في الاتفاقیة توجاء

 من بودابست العالمیة الاتفاقیة نهج على الاتفاقیة سارت بحیث المعلومات تقنیة مكافحة

 والدعم  التعاون تعزیز في المتمثل الاتفاقیة من بالهدف  الأول الفصل في إقرارها خلال

 الجرائم هذه أخطار لدرء المعلومات، تقنیة جرائم مكافحة مجال يف العربیة الدول بین

  .المجال هذا في العربیة الدول أمن على وحفاظا

 حقوق على الاعتداء أسالیب شتى بتجریم الأطراف التزام على الاتفاقیة أقرت ولقد

 مبالتجری والمعنون منها الثاني الفصل علیها المنصوص الإلكتروني المجال في الافراد

 للبیانات القانوني غیر الاعتراض وكذا المشروع غیر الدخول تجریم على فیه ركزت والذي

                                                           
28

أسالیب المواجهة وفقا لاتفاقیة بودابست، دار - هلالي عبد الللاه احمد، جرائم المعلوماتیة العابرة للحدود -  

  .22، ص2007، سنة 1النهضة العربیة، مصر، ط 
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 مباشر بشكل وتنص منها 14 المادة نص في لتأتي سلامتها، على والاعتداء الشخصیة

  .29المعلومات تقنیة بواسطة الخاصة الحیاة حرمة على الاعتداء تجریم على

  الداخلیة التشریعات ظل في میةالرق الخصوصیة في الحق حمایة 2.2.3

 حمایة قواعد تأسیس عاتقها على للدول الداخلیة التشریعات مختلف أخذت

 الخصوصیة بحق الماسة الانتهاكات ومحاربة عام بشكل المعلومات تقنیة جرائم لمكافحة

  .خاص بشكل المعلوماتي المجال في

 الخصوصیة حقب الاعتراف على عمل التشریعات من كغیره الجزائري المشرع

 حرمة انتهاك یجوز لا: صریح بنص 39 المادة نص خلال من دستوري كمبدأ عام بشكل

 الخاصة والاتصالات المراسلات سریة. القانون ویحمیها شرفه وحرمة الخاصة المواطن

  .مضمونة أشكالها بكل

: أنه على 30نص الذي العقوبات قانون بموجب الجنائیة الحمایة مبدأ كرس كما

 الحیاة بحرمة المساس تعمد من كل سنوات 03 إلى أشهر 06 من بالحبس یعاقب

  :وذلك كانت تقنیة بأي الخاصة

 إذن بغیر سریة أو خاصة أحادیث أو مكالمات نقل أو تسجیل أو التقاط-

  .رضاه أو صاحبها

 أو صاحبها إذن بغیر خاص مكان في لشخص صورة نقل أو تسجیل أو التقاط-

 لحق طبیعة أي إلى تمتد التي المرنة الحمایة طیاته في حمل قد النص هذا ویعتبر رضاه

  "كانت تقنیة" أي عبارة باستخدام وهذا الحدیث أو الخصوصیة

 المشرع نجد إلكترونیا الخصوصیة حق على المباشر غیر النص من الرغم وعلى

 فىاكت هأن إلا الإلكتروني، المجال في للخصوصیة بالحمایة قانون إصدار إلى یتجه لم
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  .151الدهبي خدوجة، مرجع سابق، ص - 
  .من قانون العقوبات الجزائري 303المادة  - 30
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 القانون بموجب الرقمي العالم في الخصوصیة في بالحق المساس جریمة محاربة بمواكبة

 بأنظمة المساس: المعنون القسم في العقوبات قانون تعدیل المتضمن 15-04 رقم

 إلى أشهر 03 من بالحبس یعاقب 39 المادة نص خلال ومن للمعطیات، الآلیة المعالجة

 في الغش  طرق عن یبقى أو یدخل من كل  ألف 100 إلى ألف 50 من بغرامة أو سنة

  .ذلك  یحاول أو للمعطیات الآلیة للمعالجة منظومة من جزء أو كل

 معطیات في الإتجار أو نشر أو توفیر أو تجمیع عملیات تجریم إلى بالإضافة

 الجرائم من علیها المتحصل المعطیات كل غرض لأي استعمالها أو إفشاء وأ مخزنة

  .القسم هذا في هاعلی المنصوص

 القانون بموجب الرقمیة الخصوصیة لحق الجنائیة الحمایة الجزائري المشرع ووفر

 الإعلام بتكنولوجیات المتصلة الجرائم من بالوقایة الخاصة بالقواعد المتعلق 09-0431

 في للأفراد الخاصة بالحیاة المساس عدم بضمان وهذا منه، 04 المادة في والاتصال

 بهدف الالیكترونیة الاتصالات لكل المراقبة بعملیات بالقیام المختصة سلطاتال قیام حالة

  . الدولة بأمن الماسة الجرائم أو والتخریب الإرهاب بجرائم الموصوفة الأفعال من الوقایة

 الاعتداءات من الخصوصیة حق حمایة من المقارنة العربیة التشریعات موقف أما

 على التقلیدیة العقابیة النصوص تطویع محاولة التشریعات غالبیة اكتفت فقد الإلكترونیة،

            الخصوصیة حق انتهاك رأسها وعلى المعلوماتیة الجرائم من المستحدثة الأنماط

 في واسعة خطوات الأخرى التشریعات بعض خطت فقد ذلك من العكس وعلى الرقمیة،

 البیانات بحمایة خاصة ریعاتتش بإصدار الحق هذا على الواقعة الجریمة مكافحة مجال

 لمسألة مساحة وإعطاء المعلومات تقنیة جرائم لمحاربة قوانین تخصیص أو آلیا المعالجة

 فلقد ، الرقمي المجال في الخصوصیة في الحق على الاعتداءات ضد الجنائیة الحمایة
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، المتضمن القواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم المتصلة 05/08/2009المؤرخ  04- 09القانون  - 

  .47بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج ر عدد 



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
22- 01ص         2021السنة  01: العدد 05: المجلد 

 

18 

 

  قانونال وتضمن  2007 لسنة المعلوماتیة الجرائم مكافحة  قانون السعودي المشرع أصدر

 المشرع أصدر كما ، 32آلي المعالجة الشخصیة البیانات بحمایة تتعلق المواد من جملة

 بحیث المعلومات تقنیة جرائم مكافحة شأن في 2012 لسنة 05 رقم المرسوم الإماراتي

 الشخصیة بالبیانات بالمساس تتعلق التي الأفعال مواده بعض في الاخیر هذا جرم

 جرائم نأش في 2014 لسنة 60 رقم القانون البحریني المشرع أصدر وقد آلیا، المعالجة

 الخصوصیة حق على للاعتداء صور عدة تجریم القانون وتضمن المعلومات تقنیة

 .33والابتزاز التشهیر بقصد للأفراد الشخصیة البیانات استخدام اساءة إطار في وخاصة
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عمر ابو الفتوح عبد العظیم، الحمایة الجنائیة للمعلومات المسجلة إلكترونیا، أطروحة دكتوراه، جامعة  - 

  .163، ص 2009القاهرة، 
33

  .155الدهبي خدوجة، مرجع سابق، ص -  
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   :خاتمة.4

 المهمة المواضیع من الرقمیة الخصوصیة في قالح موضوع یعتبر الأخیر، في

 وهو الحمایة له المكفول الانسان حقوق من بحق متعلق كونه كبیرا اهتماما أخذت التي

   .للانتهاك تعرضهم دون الرقمي العالم مستوى على لخاصةا الحیاة في الأفراد حق

   :، نذكر النتائج التالیةدراستنا خلال من إلیه توصلنا ومن جملة ما

 التحكم على الأشخاص قدرة عن یعبر مستحدث مفهوم الرقمیة الخصوصیة في الحق-

 الإعلام تكنولوجیات ومختلف المعلوماتیة الأنظمة عبر الشخصیة بیاناتهم تدفق في

  .الحدیثة والاتصال

 مختلف به تقوم الذي للدور نظرا كبیرة أهمیة ذات الإنسان لحقوق الدولیة الحمایة تعتبر-

 في الإقلیمي المستوى على ودعمها الحقوق تلك ترسیخ في الدولیة والمؤتمرات المواثیق

  .للدول القانوني النظام ظل

 في البعض لبعضها الدول ودعم التعاون تعزیز إطار في الاتفاقیات من العدید أبرمت-

 مجال في الشخصیة البیانات لحمایة الأوروبیة كالاتفاقیة المعلومات تقنیة مكافحة مجال

 المعلوماتي بالإجرام المتعلقة بودابست واتفاقیة ،2004 النفاذ حیز دخلت التي لمعلوماتیةا

 لسنة المعلومات تقنیة جرائم لمكافحة العربیة والاتفاقیة ،23/11/2001 في أبرمت التي

  .العربیة الدول تبنتها التي 2010

 لمكافحة حمایة اعدقو  تأسیس عاتقها على للدول الداخلیة التشریعات مختلف أخذت لقد-

 في الخصوصیة بحق الماسة الانتهاكات ومحاربة عام بشكل المعلومات تقنیة جرائم

  .خاص بشكل الرقمي المجال

  :منها نذكر التوصیات، بعض تقدیم ارتأینا فقد ذلك إلى بالإضافة

 تيال الهائلة والبیانات المعلومات لتدفق نظرا الرقمیة البیئة في الخصوصیة حمایة أهمیة-

    .الأفراد لبعض الخاصة الحیاة وتزییف تشویه في البعض یستغلها قد



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
22- 01ص         2021السنة  01: العدد 05: المجلد 

 

20 

 

  ...الإلكتروني والتجسس الإلكتروني والاحتیال الابتزاز تجرم خاصة قوانین وضع-

 الصور خلال من للأفراد الخاصة البیانات باستخدام المعلومات لتقنیة السيء الاستغلال-

  .الوطني بالأمن تمس أو بالأشخاص تضر یةوهم حسابات إنشاء في الرقمیة والبصمة

  المراجع. 5

  :الكتب

 العربیة، النهضة دار الآلي، الحاسب استخدام عن الناشئة الجرائم تمام، طه حسام أحمد -

  .2000 سنة مصر،

 سنة مصر، العربیة، النهضة دار الجنائي، والقانون الإنترنت الصغیر، الباقي عبد جمیل -

2000.  

 سلسلة الإنترنت، على الخصوصیة لحمایة والداخلي الدولي القانوني الإطار هدى، خلایفیة -

  .2019 طرابلس، المعلوماتیة، مجتمع في بالخصوصیة الخاص المؤتمرات أعمال كتاب

 والجوانب الموضوعیة الأحكام-الانترنت استخدام عن الناشئة الجرائم بكر، أبو محمد عمر -

  .2004 سنة ر،مص العربیة النهضة دار الاجرائیة،

  .س.د ،01 الطبعة ،08 الجزء ببولاق، الأمیریة مطبعة العرب، لسان منظور، ابن-

 القاهرة، الرقمي، التغییر لدعم هوردو مركز الصحافة، في الرقمیة الخصوصیة انتهاك-

2017.  

 لتقنیة دعم مركز التشریعي، والغیاب الإنتهاك بین الرقمیة الخصوصیة كریم، عاطف-

  .2013 أكتوبر 28 القاهرة، المعلومات،

 لاتفاقیة وفقا المواجهة أسالیب-للحدود العابرة المعلوماتیة جرائم أحمد، الللاه عبد هلالي-

  .2007 سنة ،1 ط مصر، العربیة، النهضة دار بودابست،
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  : مقالات

 السنة ،)الصراط( الإسلامیة العلوم كلیة مجلة الخصوصیة، في الحق الدین، نصر ماروك-

  .2003 جوان ،07 عددال ،04

 تأصیلیة دراسة-الجزائري العقابي التشریع في الخاصة الحیاة في الحق الرحمان، عبد خلفي-

  .2011 جوان ،08 السنة ،12 العدد سوف، وادي والدراسات، البحوث مجلة-مقارنة تحلیلیة

 مجلة ،مقارنة دراسة- الإلیكترونیة الاعتداءات مواجهة في الخصوصیة حق خدوجة، الدهبي -

  .2017 دیسمبر ،08 العدد ،01 المجلد والسیاسیة، القانونیة للدراسات الباحث الأستاذ

 مجلة الجزائري، القانون في الرقمیة الخصوصیة في للحق الجنائیة الحمایة مباركیة، مفیدة -

  .2018 جوان ،13 العدد ،01 الإصدار ،07 المجلد والاقتصاد، الشریعة

 مجلة الخصوصیة، في الحق لحمایة والإقلیمیة الدولیة الضمانات ،العوضي االله عبد بدریة-

  .العالمیة الكویتیة القانون كلیة

  :وأطروحاترسائل 

عمر ابو الفتوح عبد العظیم، الحمایة الجنائیة للمعلومات المسجلة إلكترونیا، أطروحة -

  .2009دكتوراه، جامعة القاهرة، 

  :مواقع الإنترنت
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  blogs.worldbank.org، متوفر على الموقع 02/07/2020

 20یجب على الدول حمایة الخصوصیة في العصر الرقمي، منظمة هیومن رایتس ووتش، -  

  www.hrw.org، متوفر على الموقع 2013أیلول 

  :قوانین وقرارات

  .1995أكتوبر  24الصادر بتاریخ  95/46وروبي رقم التوجیه الأ-

  .المتعلقة بمكافحة الاجرام المعلوماتي 2001اتفاقیة بودابست لسنة -

  .محمد محمد الألفي، التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات عبر الفضاء المعلوماتي-

  .قانون العقوبات الجزائري-
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تضمن القواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم ، الم05/08/2009المؤرخ  04-09القانون  -

  .47المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج ر عدد 

نوفمبر  19من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الصادر بتاریخ  167/68القرار رقم -

  .صوصیة في العصر الرقميفي الدورة التاسعة والستین بشأن الخ 2014
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  المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن الخطأ الطبي

Doctor's criminal liability for medical malpractice 
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  :الملخص

إضافة إلى بالتشریعات المقارنة، القانون الفلسطیني إثراء تهدف الدراسة إلى    

إبراز دور الشریعة الإسلامیة في حمایة حقوق العباد، وترتیب المسؤولیة على المساس 

في تحدید اعتبار الخطأ الناشئ عن الطبیب خلال ممارسته  بها، وتبرز إشكالیة الدراسة

لمهنة الطب سبب لتحمل المسؤولیة الجزائیة من عدمه، ولتحقیق هدف الدراسة الرئیسي 

المنهج الوصفي التحلیلي من خلال تحلیل النصوص و استخدمت الباحثة المنهج المقارن 

ها أن الشریعة الإسلامیة تعتبر القانونیة، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهم

قیام الشخص بممارسة مهنة الطب دون أن یكون طبیباً أو معروفٌ عنه أنه طبیب 

ضرر، وأن المشرع الویترتب على ذلك ضرر واقع، معصیة یترتب علیها وجوب ضمان 

الفلسطیني والمصري اتفقوا على أنه لا یعد من الضرر الموجب لمسؤولیة الطبیب والجراح 

خیب في علاج مریضه، لأن الطبیب لا یتعهد بإیصال المریض إلى الشفاء، بل أن ی

الواجبة من مثله وأوصت الدراسة بأهمیة الإسراع في إقرار مشروع أن یبذل العنایة یلتزم ب

  .الذي سیتم اقراره عن قریب في المجلس التشریعي الفلسطیني قانون تنظیم المهن الصحیة

  .الطبي، المسؤولیة الجزائیة، الرعونةالخطأ  :الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 
The study aims to bridge the legal gaps in Palestinian law in 

this issue and to find solutions to them in other laws that I will 

compare with, in addition to highlight the role of Islamic sharia in 

protecting the rights of people and holding responsibility for 

violating them. The problem of the study is in determining whether 

the doctor is entitled to criminal liability due to his malpractice or 

not. In order to achieve the main objective of the study, the 

researcher used the comparative approach as well as the descriptive 

and analytical approach through the analysis of legal texts. The 

study is concluded with a set of results, the most important of which 

are: The Islamic sharia considers that a person who practices the 

profession of medicine without being a doctor or known to be a 

doctor, and this results in actual harm, entails the necessity of 

ensuring the harm caused. The Palestinian legislator and the 

Egyptian legislator have agreed that it is not considered harm when 

the doctor or the surgeon does not hold the accountability for failing 

in treating his patient, whether total or partial recovery. The doctor 

does not undertake to lead the patient to recovery, rather all that the 

doctor commits to is to exert due care for the sake of his patient to 

recover 

Keywords:  Medical error, criminal responsibility, frivolity 
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  :مقدمة. 1

من أهم ما اقتضته شریعة االله المنزلة على نبیه محمد صلى االله علیه وسلم   

مال والنسب، فأمر بكل ما حفظ المقاصد والكلیات الخمس، وهي الدین والنفس والعقل وال

یحفظها ونهى عن كل ما یضر بها، وكان من جملة ذلك إباحة التداوي عند الطبیب مع 

الأخذ بعین الاعتبار تحریم الاعتداء على النفس البشریة بأي صورة من الصور، فرتب 

  .الإسلام مسؤولیة على الطبیب إذا اعتدى أو قصر وهذا ما سندرسه في هذا البحث

ذلك نظمت القوانین الوضعیة هذا الموضوع وسنت قوانین تحدد واجبات إضافة ل

  .الطبیب والمسؤولیة الملقاة على عاتقه في حال تقصیره

  :أهمیة البحث

كثرة حالات الخطأ الطبي والتي نتج عنها آثار خطیرة لا تحمد عقباها وصلت في  - 1

عرض لها یتمرات عدیدة إلى إزهاق الأرواح عدا عن الإصابات الخطیرة التي 

 .المرضى جراء هذه الأخطاء

دون  حمایة الإنسان، وحفظ حقه، وتقویة عزیمته لمشاركة الفاعلة في أدوار الحیاة - 2

وذلك من خلال منح الثقة للناس في مهنة الطب أولاً، أن یتقید بشعور الخوف 

سواء من ناحیة التطبیب أو من ناحیة مزاولة هذه المهنة، وثانیاً حفظ حق 

 .من خلال بیان حقوقه وبیان تجریم الخطأ من عدمهالمتضرر 

  :هدف البحثأ

إبراز دور الشریعة الإسلامیة في حمایة حقوق العباد، وترتیب المسؤولیة على  - 1

 .المساس بها

سد الثغرات القانونیة بالقانون الفلسطیني في هذا الموضوع وإیجاد حلول لها في  - 2

  .القوانین الأخرى التي سنقارن بها
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  :البحث إشكالیة

هل یمكن اعتبار الخطأ الناشئ عن الطبیب خلال ممارسته لمهنة الطب سبب 

  لتحمل المسؤولیة الجزائیة؟

  :منهج البحث

وذلك من  المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج المقارناتبعت في هذا البحث 

الشریعة الإسلامیة والتشریع الفلسطیني والتشریع المصري خلال المقارنة بین كلٍ من 

  .مع التطرق لأبرز ما ورد في بعض التشریعات الوضعیة مثل التشریع الفرنسي وغیره

  المبحث الأول الخطأ الطبي في الشریعة الإسلامیة. 2

  تعریف الخطأ في الشرع 1.2

هو فعل أو قول یصدر عن الإنسان بغیر قصده لترك التثبت عند مباشرة أمر 

  1.مقصود سواه

ذر من الأعذار صالح لسقوط حق االله تعالى إذا وقد بینت الشریعة أن الخطأ ع

حصل عن اجتهاد، ویصیر شبهة في العقوبة فلا یؤاخذ المخطئ بحد ولا قصاص، وهو 

وقد اتفق الفقهاء على أن الخطأ یرفع الإثم . عارض من عوارض الأهلیة المكتسبة

ولكن ما  لیس علیكم جناح فیما أخطأتم به{: الأخروي، مستدلین على ذلك بقوله تعالى

  2}تعمدت قلوبكم

أما بالنسبة للجرائم فإن ما یقع من المخطئ مسؤول عنه مالیاً، ولا یعاقب بدنیاً، 

الضمان في الخطأ لضرورة صون الدم من الإهدار، ولولا ذلك : "قال الإمام الزیلعي

                                                           
  4/625علاء الدین البخاري، كشف الأسرار عن أصول البزودي  1

أخطاء الأطباء بین الفقھ : مشار إلیھ في بحث للدكتور محمد محمد سلامة الشلش، بعنوان
 ، جامعة القدس المفتوحة، فلسطینوالقانون

  )15(سورة الأحزاب آیة  2
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 لتخطأ كثیر من الناس، وأدى إلى التفاني، ولأن النفس محترمة، فلا تسقط بعذر التخاطؤ،

  1"كما في المال، فیجب المال صیانة لها من الإهدار

نستنتج مما سبق أن الخطأ عذر یسقط به حق االله تعالى، لكنه في ذات الوقت لا 

  .یكون عذرا لسقوط حقوق العباد إذ یجب على المخطئ ضمان العدوان

  معیار تحدید الخطأ الطبي في الشریعة الإسلامیة 2.2

لخطأ الطبي بعرف الناس وعاداتهم، وبینت القاعدة ربط الفقهاء معیار تحدید ا  

كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط فیه، ولا في اللغة، یرجع فیه إلى "الفقهیة أن 

، ونستنتج من هذه القاعدة أن المعیار الذي یحدد الخطأ الطبي في الشریعة 2"العرف

الشریعة شروط لتحقق الإسلامیة هو العرف المتبع في مهنة الطب، وقد حدد فقهاء 

ضمان الطبیب لخطئه وهي، أن یكون حذقاً في صناعته، وله بصیرة ومعرفة، وألا تجني 

 .یدیه، فیتجاوز ما ینبغي أن یقطع

وبالتالي فمعیار الفقه الإسلامي لتحدید تعدي الطبیب لا یختلف عن معیار 

  .ا إن شاء اهللالشخص العادي، وهو المعیار الموضوعي والذي سنتناوله في بحثنا هذ

  مسؤولیة الطبیب الجنائیة في الفقه الإسلامي 3.2

اعتبر فقهاء المسلمین أن الخطأ الذي یحدثه الطبیب أثناء عمله أمرا محتملا   

ووارد الحدوث، ذلك أن الطبیب ومساعده بشر یطرأ علیهم ما یطرأ على غیرهم من نسیان 

ن ذلك تلف أو عاهة في عضو من وخطأ، فإذا بدأ طبیب بمعالجة أحد المرضى ونتج ع

الأعضاء أو نحو ذلك من الأخطاء، فلا یخلو أن یكون هذا طبیبا دعیا على مهنته 

جاهلا بأًولها، لم یعرف الناس عنه أنه مارس المهنة قبل هذا، أو أن یكون حاذق البصیرة 

ن مسائل یشهد الناس له بالكفاءة في عمله، وإن الفقه الإسلامي قد تعرض لبیان الكثیر م

  :الطب والأخطاء الناتجة عن الأطباء ومن ذلك

                                                           
: مشار إلیه في بحث للدكتور محمد محمد سلامة الشلش، بعنوان. 6/99الزیلعي، شرح التبیین  1

  أخطاء الأطباء بین الفقه والقانون مرجع سابق، فلسطین
 )98ص/1ج(السیوطي، الأشباه والنظائر  2



ISSN : 2543-3865  لدراسات القانونیة و السیاسیة المستقبل لمجلة 
43- 23ص           2021السنة  01: العدد 05: المجلد 

 

 

29 
 

  ضمان الطبیب المخطئ للعوض 1.3.2

فالقاعدة الشرعیة أن من یزاول عملاً أو علماً لا یعرفه یكون مسؤولاً عن الضرر   

صلى االله (الذي یصیب الغیر نتیجة هذه المزاولة، وفي مسؤولیة الطبیب قال الرسول 

  1)لم یعرف منه طب فهو ضامنمن تتطبب و ): (علیه وسلم

ونستدل من هذا الحدیث أنه یتوجب على من ارتجل مهنة الطب دون أن یكون طبیبا أو 

  .یعلم الناس عنه أنه قد عمل طبیبا من قبل أن یقدم ضمانا لما أحدثه من ضرر

  القصاص على الطبیب الجاني المتعمد 2.3.2

القصاص، إلا أن یعفو المجني اتفق الفقهاء على أن الجاني المتعمد یجب علیه   

العمد قودٌ إلا أن یعفو ولي ): (صلى االله علیه وسلم(علیه، ومن أدلة ذلك قول النبي 

  2)المقتول

  .ونستدل من هذا الحدیث على أن االله شرع القصاص حق للمجني علیه

وقد رتب العلماء على ذلك أن الطبیب الجاهل إذا أوهم المریض بعلمه، فأذن له 

ما ظنه من معرفته، فمات المریض، أو أصابه تلف جراء هذا العلاج، فإن بعلاجه ل

  .3الطبیب یلزم بدیة النفس أو بتعویض التلف على حسب الأحوال

وتنفي الشریعة الإسلامیة المسؤولیة المدنیة عن الطبیب الجاهل إذا كان المریض 

حق التعزیر لأن العقوبة یعلم أنه جاهل لا علم له وأذن له بعلاجه رغم ذلك، ولولي الأمر 

  .الجنائیة لا یسقطها دائماً رضاء المجني علیه أو تنازله عن حقه

أما إذا كان هذا طبیبا ماهرا حاذقا في مهنة الطب، فلا یوجب الإسلام علیه أن " 

یسأل عن الضرر الذي أصاب المریض ولو مات المریض أثناء العلاج طالما أن هذا 

سبقا، ولم یكن الموت الخطأ قد وقع من الطبیب في العلاج المریض قد سمح له بعلاجه م

بل كان بسبب أجنبي خارج عن الإرادة، فلا یسأل عنه الطبیب، ویعتبر الفقهاء أن عمل 

                                                           
  )7592-4/213(ن الحاكم المستدرك على الصحیحی1

  )2749- 4/82(-سنن الدارقطني2

)2/218(ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد 3
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الطبیب في هذه الحالة هو ضمن العمل المشروع، ثم إن الفقهاء قد اتفقوا على أنه لا 

اط وعدم التقصیر، ومن القواعد ضمان في حالة الموت الناتج عن فعل واجب مع الاحتی

التي قررها الشرع أن عمل الطبیب یعد واجبا شرعیا عندما یأذن له المریض أو یطلب 

  1"والواجب لا یتقید بشرط السلامةمنه ذلك، 

  الخطأ الطبي في القانون .3

  تعریف الخطأ 1.3

  في التشریعتعریف الخطأ  1.1.3

قانونیة في الشق العام من قانون لقد اهتمت التشریعات بتعریف الخطأ بنصوص 

یعتبر : "م الخطأ على أنه1968العقوبات، فقد عرف القانون الرومان للعقوبات لسنة 

إذا كان قد توقع نتیجة فعله دون أن یقبلها معتقدا دون أي . أ: الفعل مرتكبا بخطأ الجاني

یجب علیه وفي  إذا لم یتوقع نتیجة فعله بینما كلن. أساس أن هذه النتیجة لن تحدث، ب

 44استطاعته توقعها، أما المشرع الكویتي فقد عرف الخطأ في الفقرة الثانیة من المادة 

إذا لم یتوقع ) الخاطئ(ویعد الفاعل متصرفا على هذا النحو : "من قانون العقوبات بقوله

عند ارتكاب الفعل النتائج التي كانت في استطاعة الشخص المعتاد أن یتوقعها فلم یحل 

ون حدوثها من أجل ذلك أو توقعها ولكنه اعتمد على مهارته لیحول دون حدوثها د

  ".فحدثت رغم ذلك

مصطلح الخطأ غیر لم یستخدم المشرع الفلسطیني  ومن الجدیر بالذكر أن

العمدي في القانون المطبق في قطاع غزة، ولكنه قام بذكر صور عدیدة له في نصوص 

مال، وتارة أخرى یستخدم مصطلح الإغفال وعدم متفرقة، فتارة یستخدم مصطلح الإه

                                                           
مسؤولیة الطبیب الجنائیة في : ، مشار إلیه في رسالة ماجستیر بعنوان)210، ص230(مسؤولیة الأطباء مجلة الأزهر، مقال : عبد العزیز المراغي1

20د رمضان العرعیر، الجامعة الإسلامیة بغزة صالعملیات الجراحیة دراسة فقهیة مقارنة للباحث محم
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الحیطة، وتارة یستخدم مصطلح عدم الاحتراس، وفي بعض النصوص استخدم مصطلح 

  1.عدم الاحتراز

  تعریف الخطأ في الفقه: الفرع الثاني 2.1.3

 من فقهیة باجتهادات الفقهاء قام للخطأ ومحدد واضح تعریف وجود لعدم نتیجة

 من علیه استدل ما وبحسب منهم فقیه كل إلیه توصل ما بحس تعریفات وضع خلال

  .المصطلح لهذا فهمه

 على اتفقوا أنهم نجد الخطأ، ماهیة لتحدید الفقهاء بوضعها قام تعریفات دراسة بعد

 تقوم التي العلاقة یحدد من هو العامل هذا أن ذلك الخطأ، لماهیة كمحدد النفسي العنصر

 التي المشروعة غیر الإرادة یعكس أیضا وهو به، تتحدد التي والنتیجة الفاعل فعل بین

 الجدیر من لكن فیها، خارجیة مظاهر توافر من لابد تقع جریمة فكل الجاني عن تصدر

 یتمثل القصدیة الجرائم ففي الجرائم، كل في یتشابه لا المظاهر هذه انعكاس أن ذكره

 على العناصر، هذه نحو لمتجهةا الجاني وإرادة الجریمة بعناصر بالعلم النفسي العنصر

  .الأمر هذا فیها یتمثل لا التي المقصودة غیر الجرائم من النقیض

 غیر والجرائم المقصودة الجرائم بین الفاصل هو النتیجة إلى الإرادة فاتجاه

 بالنتیجة، والقبول والتصمیم العزم بصورة الإرادة تتجه المقصودة الجرائم ففي المقصودة،

  .وقوعها في ترغب ولا الإجرامیة النتیجة إلى تتجه لا الإرادة یرالأخ في بینما

 یقظ طبیب من یقع لا الطبیب مسلك في تقصیر هو الطبي الخطأ فإن ثم ومن

 أو مخالفة كل هو أو 2.المسؤول بالطبیب أحاطت التي الخارجیة الظروف نفس في وجد

 أو العلم، بها یقضي يالت الطبیة والأصول القواعد على سلوكه في الطبیب من خروج

 الحیطة بواجبات إخلاله أو الطبي للعمل تنفیذه وقت وعلمیا نظریا علیها المتعارف

                                                           
167ص 2016، مكتبة نیسان، 1936لسنة ) 4(نزار حمدي قشطة، الوجیز في شرح قانون العقوبات الفلسطیني رقم . د1

 
2
 

  38، ص1987وفاء حلمي أبو جمیل، الخطأ الطبي، دار النھضة العربیة . د
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 في كان حین في جسیمة، نتائج فعله على ترتب متى القانون، یفرضها التي والیقظة

  1.بالمریض یضیر لا حتى والتبصر الیقظة تصرفه في یتخذ أن علیه وواجبا قدرته

  عناصر الخطأ الطبي: ثانيالمطلب ال 2.3

یتمثل في عدم اتخاذ الجاني لدرجات الحیطة  هو العنصر المادي: العنصر الأول

والحذر والتدابیر اللازم اتباعها لمنع ترتب النتیجة الإجرامیة ووقوعها، وخیر مثال على 

ذلك أن یجري الطبیب عملیات غسیل كلى لمجموعة من المرضى باستخدام جهاز واحد 

  .2راء تعقیمه ودون فحص الدم المعطى لهمدون اج

الضرر المتحقق الذي یصیب المریض في جسمه  وهي النتیجة: العنصر الثاني

أو نفسه إثر الخطأ الطبي، ویعتبر هذا الخطأ ركنا أساسیا لقیام المسؤولیة الجنائیة 

لمتصور للطبیب، فإذا لم یتحقق هذا الضرر تنتفي المسؤولیة الجنائیة حتى وإن كان من ا

  .3قیام مسؤولیة مدنیة

فیتوجب أن تتوافر علاقة السببیة بین خطأ الطبیب  علاقة السببیة: العنصر الثالث

والضرر الحاصل على المریض حتى نتمكن من مسائلة الطبیب الخطأ الطبي، ذلك أن 

علاقة السببیة هي الرابط بین الفعل والنتیجة والتي من خلالها نستطیع أن نثبت أن 

وعلیه إذا انعدمت علاقة السببیة فإن . اب الجریمة هو الذي نتج عنه حدوث الجریمةارتك

مسؤولیة الفاعل تنحصر في الشروع إذا كانت جریمة عمدیة، وإذا لم تكن عمدیة فلا 

  .مسؤولیة عنها لأنه لا یتصور الشروع في هذه الجرائم

  

  

                                                           
1
 

 179، ص1990للأطباء، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،  أسامة عبد االله فاید، المسؤولیة الجنائیة. د

 78مشار إلیه في كتاب محمود القبلاوي، المسؤولیة الجنائیة للطبیب،  مرجع سابق، ص

  221، ص2011صفوان محمد شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، دار الثقافة . د2

  م1996لطبیب في النظام السعودي، مكتبة هوزان، السعودیة، وجیه محمد خیال، المسؤولیة الجنائیة ل. د3

  82مشار إلیه في كتاب محمود القبلاوي، المسؤولیة الجنائیة للطبیب،  مرجع سابق، ص
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  صور الخطأ الطبي 3.3

  وعدم الانتباه همالالإ 1.3.3

، ولا یتخذ واجبات الحیطة سلبیاً  الة الفاعل الذي یرتكب الخطأ بوقوفه موقفاً هو ح

والحذر التي كان من شأنها وقوع النتیجة الإجرامیة، أي هو امتناع أو عمل سلبي بحیث 

،أما في المجال الطبي فیتحقق الإهمال بعد اتخاذ الطبیب 1یترتب علیه نتیجة إجرامیة

النتیجة غیر المشروعة، أو عدم اتخاذ الحیطة والحذر قیاسا  العنایة اللازمة لتجنب حدوث

على ما كلن في ظروف العمل، وكان من شأن هذا الإجراء لو اتخذ ألا یترتب علیه 

وكقاعدة عامة فإن القضاء یقیم مسؤولیة الطبیب إذا تبین له من وقائع . 2نتیجة ضارة

ال ودون اتباع الأصول الطبیة القضیة أن الطبیب قد باشر العلاج بطریقة تنم عن إهم

  .3المتعارف علیها بهذا الشأن

ومن الأمثلة على الإهمال في عمل الطبیب كأن یترك الطبیب الجراح في لحم 

، أو یهمل مراقبة المریض بعض فتات من العظم، أو یترك في جوف المریض رباطاً 

  .المریض بعد العلاج الجراحي

وبما أن : "لطبي ما قررته محكمة الجیزةومن التطبیقات القضائیة في المجال ا

محصل الاتهام أجرى للفتاة عملیة استخراج حصوة من المثانة، وأنه بسبب خطئه وعدم 

التصفیة اللازمة سهل امتداد التقیح من المثانة إلى البرتیون ) الدرنقة(احتیاطه وعمل 

ن خطأ الطبیب نشأت عنه الوفاة، وبعد أن فرقت المحكمة بی) برتیوني(وحصل التهاب 

الفني وخطئه المادي أوجبت عقابه على الثاني في كافة الأحوال انتهت إدانة الطبیب عن 

                                                           
 168، مرجع سابق، ص1936لسنة ) 4(رقم  الفلسطیني العقوبات قانون شرح في الوجیز قشطة، حمدي نزار. د1

 168، مرجع سابق، ص1936لسنة ) 4(رقم  الفلسطیني العقوبات قانون رحش في الوجیز قشطة، حمدي نزار. د2

  33، ص2006محمد حسین منصور، المسؤولیة الطبیة، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، . د3

205صفوان شدیفات، المسؤولیة الجنایة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق، ص. مشار إلیه في كتاب د
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الذي نشأت عنه الوفاة وذلك ) البرتیوني(خطئه وإهماله اللذین كان لهما الُر المباشر 

  .1..."لأنه

  عدم الاحتیاط والتحرز 2.3.3

ل الذي یكون على شكل ویسمى الخطأ بتبصر أو الواعي، ویكون عكس الإهما

امتناع أو تهاون، إذ أنه یصدر عنه نشاط إیجابي یدل على عدم التبصر مما یؤدي إلى 

نتیجة إجرامیة، فالمخطئ هنا یعلم بطبیعة فعله ولكنه یتمادى في ارتكابه على أساس 

  .2تقدیره بأنه متمكن من عدم حدوث النتیجة المكروهة

  الرعونة 3.3.3

رع والتصرف بطیش وسوء تقدیر للعواقب، وهي عبارة عن لغة هي التس ةالرعون

،وتعني الرعونة عدم 3خطأ أهل الفن إذا ترتب على فعلهم الخاطئ إیذاء إنسان أو وفاته

  .4الحذق ونقص الانتباه أو نقص المهارة، والخطأ یتحقق في الرعونة بفعل أو ترك

ة غیر المشروعة فالجاني یقوم بسلوك إیجابي أو سلبي دون أن یتبصر بالنتیج

التي قد یؤدي إلیها سلوكه، فالفاعل یغلط او یجهل في ظروف واقعة كان یجب علیه 

الإلمام بالعلم الضروري للحیلولة دون وقوع ضرر حیث یشتمل خطأه في أنه أهمل 

، وهذا ما نلاحظه في التطبیقات القضائیة المختلفة، حیث یسأل 5اكتساب العلم الضروري

                                                           
  471، ص15، محاماة س 26/1/1935محكمة الجیزة، 1

 85ماجد محمد لافي، المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الخطأ الطبي دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص. مشار إلیه في كتاب د

 169، مرجع سابق ص1936لسنة ) 4(رقم  الفلسطیني العقوبات قانون شرح في الوجیز قشطة، حمدي نزار. د2

 169، مرجع سابق ص1936لسنة ) 4(رقم  الفلسطیني العقوبات انونق شرح في الوجیز قشطة، حمدي نزار. د3

 630، ص1989محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، القاهرة، دار النهضة العربیة، . د4

  87صماجد محمد لافي، المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن الخطأ الطبي دراسة مقارنة، مرجع سابق، . مشار إلیه في كتاب د

 102، ص1992فوزیة عبد الستار، الخطأ غیر العمدي، القاهرة، دار النهضة العربیة، . د5

 206صفوان شدیفات، المسؤولیة الجنایة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق، ص. مشار إلیه في كتاب د
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ر مخدرا لاستعماله في إجراء عملیة جراحیة بنسبة تزید عن النسبة الصیدلي الذي یحص

  .1المسموح بها طبیا، فیترتب على ذلك وفاة المریض

ومثال ذلك طبیب النساء والولادة الذي یغفل ربط الحبل السري للطفل ویتركه بغیر عنایة 

طئ في قراءة بعد ولادته، مع انه ولد في الموعد الطبیعي، وكذلك طبیب العظام الذي یخ

صورة الأشعة فیسبب للمریض ضررا، ومن ثم ما قضى به من إدانة طبیب إذا أخطأ وتم 

قطع شرایین في عملیة جراحیة دون أن یربطها وفق مقتضى الأصول العلمیة فیؤدي إلى 

  .2وفاة المریض

  عدم مراعاة واتباع القوانین والقرارات والأنظمة 4.3.3

ظام محدد وقارات وقوانین وأنظمة ولوائح یتوجب من المعلوم أن لكل جهة عمل ن

اتباعها، وإن أي سلوك یشكل مخالفة سواء إیجابا أو سلبا یعد صورة من صور الخطأ 

التي ترتب على الشخص المخالف لها مسؤولیة عن النتیجة التي تمثلت بالضرر حتى 

  .وإن لم یثبت عنه القیام بأي صورة أخرى من صور الخطأ الخاص

باحثة أن تكییفنا لعدم مراعاة القوانین والأنظمة واللوائح بأنه خطأ لا یعد وترى ال

كافیا لذلك بمفرده، حتى وإن اعتبرناه خطأ مستقلا بذاته في حریمة القتل الخطأ، لأن هذا 

مشروط بأن تكون المخالفة هي التي تسببت بذاتها في حدوث الحادث والضرر بحیث لا 

 .ایمكن أن نتصور وقوعها بدونه

  طبیعة التزام الطبیب 4.3

نظرا لأن عمل الأطباء ینطوي على جانب كبیر من الاحتمال والحدس والتخمین 

فإننا نرى أن الطبیب یلتزم ببذل العنایة ولیس بتحقیق النتیجة، وبذل العنایة فكرة تقوم 

                                                           
 91، ص23، رقم 1، ج10مجموعة أحكام النقض، س 27/1/1979نقض 1

  207دیفات، المسؤولیة الجنایة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق، صصفوان ش. مشار إلیه في كتاب د

 116، ص 1997جمیل عبد الباقي الصغیر، شرح قانون العقوبات، القاهرة، النهضة العربیة، . د2

207صفوان شدیفات، المسؤولیة الجنایة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق، ص. مشار إلیه في كتاب د
 



ISSN : 2543-3865  لدراسات القانونیة و السیاسیة المستقبل لمجلة 
43- 23ص           2021السنة  01: العدد 05: المجلد 

 

 

36 
 

على الاحتمالات التي تصطبغ بها مهنة الطبیب حیث تتداخل عوامل كثیرة لا تخضع 

  .رة الطبیب، فالطبیب یبذل قصارى جهده وینتظر من االله الشفاء العاجللسیط

أن الطبیب غیر ملزم بتحقیق أي نتیجة،  ا بحسب رأي الباحثةویترتب على هذ

ومن جملة ذلك أنه غیر ملزم بمنع تدهور حالة المریض، وغیر ملزم بألا تحدث عاهة 

لا یموت الطبیب طالما قام بكل ما مهما بلغت درجة شدتها، ولا یتوجب علیه أن یلتزم بأ

هو مطلوب منه في مهنته من إجراءات واحتیاطات ومارس مهنته وفق الأصول العلمیة 

  .التي درج علیها أهل العلم مما لا یمكن أن یتسامحوا أو یستهینوا به

من المقرر أن إباحة عمل "وقد عبرت محكمة النقض عن هذا الشرط بقولها أنه 

الطبیب مشروطة بأن یكون ما یجریه مطابقا للأصول العلمیة المقررة، فإذا أفرط في اتباع 

هذه الأصول أو خالفها حقت علیه المسؤولیة الجنائیة بحسب تعمده الفعل و نتیجته أو 

  .1عملهتقصیره، وعدم تحرزه في أداء 

وبناء على ذلك یسأل الطبیب إذا أجرى عملیة جراحیة بسلاح غیر معقم، أو إذا 

ترك أداة من أدوات الجراحة سهوا في بطن المریض مما أدى إلى إجراء جراحة أخرى 

  .2توفى بسببها، أو إذا أجرى العملیة دون وجود مختص بالتخدیر

ني طبیعة التزام الطبیب وقد وضح مشروع قانون تنظیم المهن الصحیة الفلسطی

بنصوص واضحة، على أنه من واجبات مزاولة المهنة الصحیة أن یجري التشخیص 

بالعنایة اللازمة مستعینا بالوسائل الفنیة الملائمة وبمن تستدعي ظروف الحالة الاستعانة 

بهم من الأخصائیین أو المساعدین و أن یقدم للمریض ما یطلبه عن حالته الصحیة 

لفحوص مراعیا في ذلك الدقة و الموضوعیة، و أن یقدم المساعدة الممكنة ونتائج ا

، كما أكد ذلك صراحة عند النص على 3والعنایة الضروریة لأي مریض أو جریح

أنه یلتزم مزاولة المهنة في تعامله مع المریض ببذل العنایة "المسؤولیة الصحیة بقوله 

                                                           
 31مشار إلیه في كتاب محمود القبلاوي، مرجع سابق ص 180ص 40رقم  24وعة أحكام محكمة النقض س مجم 1973فبرایر  11نقض 1

  32القبلاوي، مرجع سابق، ص2

  .مشروع قید الدراسة 5و  4بند ) 7المادة (مشروع قانون تنظیم المهن الصحیة 3
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وقد جاء 1.رف علیها، ولا یلزم بتحقیق نتیجةالیقظة التي تتفق مع الأصول العلمیة المتعا

إن الطبیب في معظم الحالات التزامه غالبا بذل "في حكم محكمة الاستئناف الفلسطینیة 

العنایة لا تحقق الغایة، لأن المطلوب منه في ممارسته المهنة أن یقدم عنایة یقظة من 

سته لعمله مع مراعاة التقالید طة به أثناء ممار رانه علماً ودرایة في الظروف المحیأوسط أق

  2والأنظمة والأصول العلمیة الثابتة والمعتمدة

التزام الطبیب هو التزام ببذل عنایة فیسأل عن كل خطأ سواء كان "وعلیه فإن 

" جسیما أم یسیرا طبقا للأصل العام بمعنى یسأل عن خطأه أیا كان درجة هذا الخطأ

  .حكمة الاستئناف الفلسطینیةوهذا بالضبط ما نصت علیه ما نصت علیه م

  لمسؤولیة الجزائیة عن الخطأ الطبي في مراحل العمل المختلفةا. 4

  المسؤولیة عن الخطأ في مرحلة الفحص الطبي 1.4

هو أول عمل یقوم به الطبیب للكشف عن حالة المریض ویقصد  الفحص الطبي

ض ودرجة خطورته ر وذلك بملاحظة ماهیة الم ظاهریاً  به فحص الحالة المرضیة فحصاً 

  3.وتاریخه

على ضرورة أن تجرى فحوصات طبیة أحكام القضاء الفرنسي قد استقرت  و

تمهیدیة للمریض قبل البدء بإجراء الجراحة أو تقدیم العلاج، ولأجل ذلك فإن أي إهمال 

یقع من الطبیب خلال مرحلة الفحوص التمهیدیة ینتج عنه خطأ تقوم به مسؤولیة 

  .الطبیب

بة للفحوص التكمیلیة فلم یحسم القضاء الفرنسي إقرار مسؤولیة الطبیب أما بالنس

  .عنها فقد یثبت علیه المسؤولیة عند إهمالها، وقد ینفي عنها المسؤولیة في حالات أخرى

 المسؤولیة عن الخطأ في مرحلة التشخیص 2.4

                                                           
)17(المادة . مشرع قانون تنظیم المهن الصحیة1

 

2010/4/6، صدر بتاریخ 2009/107قدة في رام االله، مدني، رقم القضیة محكمة استئناف القدس المنع2
  

78صفوان شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق ص. د3
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 على أقدم الأمر بدایة في الطبیب أن ینالباحث رؤیة حسب الحالة هذه تفترض

 علیه یترتب مما المرض، حقیقة على یتعرف ولم فأخطأ المریض أو المصاب حصف

 الأطباء یستطیع الطبي لتشخیص ضوء على أنه ذلك الخطأ، هذا عن الطبیب مسؤولیة

 یستتبع ینتج ویخترقها المرحلة هذه یعترض خطأ فأي علاجه، وطریقة المرض یحددوا أن

 المرض والصاق الأولى المراحل في تسرع أي أن إلى إضافة عقباها، تحمد لا نتائج

 التشخیص ناحیة في أو العملیة الناحیة في التشخیص في خطأ یتبعه قد بالمصاب

 الاحتیاطات كافة ویتخذ الشدید بالحرص یلتزم حین ذلك مقابل في الطبیب وإن

 ذلك ومع العلم له یوفرها التي الوسائل ویستخدم المهنة، أًصول حسب والمتبعة اللازمة

 الذي الخطأ عن الناتجة المسؤولیة من یتحلل بذلك فإنه التشخیص، في خطأ في یقع

  .وینخدع قصد غیر عن یخطئ وعلما خبرة الأطباء أكثر نجد فقد وقع،

 الجهل أو الثابتة العامة الأصول كمخالفة التشخیص في خطأ كل فإن وبالتالي

 أن یمكن لا مادام المسؤولیة الطبیب على یرتب ذلك فإن الجسیم، الإهمال أو الواضح

 وكذلك المتهم، بها یمر التي نفسها بالظروف یمر یقظ طبیب عن الخطأ ذلك یصدر

 البیانات في المریض تضلیل إلى راجعا التشخیص في الخطأ كان إذا یسأل لا فالطبیب

 من التشخیص أن ونلاحظ بذلك، الخاصة الحقائق بعض إخفاء وتم للطبیب أعطاها التي

 ولكن بخبراء، الاستعانة دون فیها رأیها تبدي أن المحكمة تستطیع لا التي الفنیة لالوسائ

  .لتقدیرها یخضع الحالة هذه في الطبیب رأي

 العلاج مرحلة في الخطأ عن المسؤولیة 3.4

 المناسبة العلاج وسائل الطبیب فیها یحدد التي المرحلة هي العلاج مرحلة  

 لأن والعلاج؛ التشخیص مرحلتي بین الفصل یصعب حیث وطبیعته، المرض لنوعیة

 به المصاب المرض معرفة یتم أن فبعد للعلاج الاعداد هو التشخیص من الهدف

 نوع حسب على علاجي نظام وصف طریق عن علاجه بمحاولة الطبیب یقوم المریض

 أن للعلاج اختیاره عند الطبیب على ویجب والتشخیص، الفحص عنه أسفر الذي المرض
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 التي للمواد احتماله ودرجة مقاومته ومدى وسنه ناحیة من للمریض الصحیة الحالة یراعي

  1.علیه تطبق التي العلاجیة والأسالیب والوسائل یتناولها

 واختیاره العلاج وصف في الطبیب حریة فإن المتواضعة الباحث نظر وجهة ومن

 والأدبیة الإنسانیة روبالمعایی الطب مهنة بأصول مقیدة هي إذ مطلقة، ولیست مقیدة هي

 عن والتخفیف المریض لمعالجة إسراعه ذلك ومن الطبیب، عاتق على تقع التي

 یمكن لا الآخر دون للعلاج الطبیب اختیار" بأن الابتدائیة مصر محكمة قضت وقد.آلامه

 صحیحة الطریقة هذه مادامت اتبعها التي العلاج طریقة عن مسؤولیته إلى یؤدي أن

 بصفة تقوم لا العلاج خطأ عن الطبیب ومسؤولیة المرض، علاج في فعلاً  ومتبعة علمیاً،

 جهلاً  أظهر للعلاج اختیاره في أنه أثبت إذا إلا یختاره الذي العلاج نوع على مطلقة

  2"الطبي والفن العلم بأصول

 الطبیة التذكرة مرحلة في الخطأ عن المسؤولیة: الرابع الفرع 4.4

 إلیه انتهى ما الطبیب فیه یثبت الذي المستند بها صودالمق الطبیة التذكرة مرحلة

 الأوراق من غیرها عن لتمییزها المصطلح هذا علیها أطلق وقد والتشخیص، الفحص بعد

  .  3والأشعة كالتحالیل الطبیة الأعمال من مختلفة أنواع فیها یثبت التي

 خلالها من كنیم التي والوسیلة المرض نوع الطبیب فیه یبین الذي المستند هو أو

 نظام باتباع أو الأدویة، باستخدام سواء منها، الحد أو الآلام تخفیف أو الشفاء، تحقیق

 لدى معروف هو ما او الریاضة، التمرینات ببعض القیام أو الجراحة، أو معین، غذائي

  . 4المریض به المصاب المرض نوع حسب تختلف والتي علاجیة وسائل من الأطباء

                                                           
1
 

  82صفوان شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق، ص
 131ص 55رقم 26المحاماة س 1944أكتوبر سنة 3محكمة مصر  2

 89محمود القبلاوي، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق، ص. مشار إلیه في كتاب د

  84صفوان شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق، ص. د 3

 99، ص2002شعلان سلیمان محمد، نطاق الحمایة الجنائیة للأعمال الطبیة، رسالة دكتوراة، جامعة المنصورة، . د 4

 84صفوان شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق، ص. مشار إلیه في كتاب د
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 مثل جوهریة بیانات على تشتمل أن یجب فإنه طبیة تذكرة أمام نكون ولكي

 واضحة تكون وأن قبله، من علیه موقعا ویكون وعنوانه، وتخصصه الطبیب واسم التاریخ،

 . 1ومفهومة

 العلاج تنفیذ مرحلة في الخطأ: الخامس الفرع 4.5

 الحالة هذه مثل في تتسع المسؤولیة فإن خطرة حالة في المریض كان إذا

 في خطئه عند تتوافر الطبیب مسؤولیة كانت فإذا ،2الطبیب عاتق على الملقاة اجباتبالو 

 التنفیذ في الخطأ حالة في قائمة تكون المسؤولیة هذه فإن للمریض، العلاج تقریر

 في والرقابة الإشراف أسلوب بوضع بنفسه الطبیب یقوم أن فیتطل العلاج، على والإشراف

 العلاج، متابعة أهمل أو وحذر حیطة من واجباته عن غفل أو أهمل فإذا العلاج، تنفیذ

  . 3للمریض ضرر الإهمال هذا على ترتب إذا ما حال في ویسأل مخطئا عد

 جریمة عن جراحا طبیبا لها حكم في المصریة النقض محكمة أدانت لذلك وتطبیقا

 وقائعها عوةد في الزیارة عن والامتناع المریض على الإشراف لإهماله وذلك الخطأ القتل

 من الانتهاء فور منزلها إلى نقلها على ووافق" كحت عملیة" لمریضته أجرى جراحا أن(

 بأن علماً  وفاتها، إلى أدى مما ذلك، منه طلب عندما زیارتها عن امتنع أنه إلا العملیة،

 الملاحظة تحت المریضة بإبقاء العملیات من الحالة هذه مثل في تقتضي الطبیة الأصول

 لمریضته الجراح الطبیب سمح وإذا مضاعفات، حصول عدم من للتأكد كافیة فترة

 ذلك فإن المریضة، وسلامة العملیة سلامة من التأكد حالة في منزلها إلى بالانصراف

 إذا فورا إلیها ینتقل أن أو علیها، بالمرور بالمریضة اهتمامه الطبیب یولي بأن مشروط

  4)الجراح بالطبی به یقم لم وهذا ذلك، منه طلب

                                                           
 52، ص1988عبد المنعم محمد داود، المسؤولیة المدنیة للطبیب، دون دار نشر، . د 1

 84ص صفوان شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق،. مشار إلیه في كتاب د

 91محمود القبلاوي، المسؤولیة الجنائیة للطبیب، مرجع سابق، ص. د 2
 234صفوان شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، مرجع سابق، ص. د 3
 .503، ص22، رقم 14، مجموعة أحكام محكمة النقض، س1973یونیه 11نقض جنائي  4
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  :خاتمة.5

  :النتائج التي توصلت إلیها الباحثة

كان للشریعة الإسلامیة السبق في تنظیم موضوع الدراسة والحث على حفظ  .1

أرواح الناس وأجسادهم وترتیب المسؤولیة الجنائیة على الطبیب في حالة الخطأ 

 .الطبي

صالح لسقوط  تعتبر الشریعة الإسلامیة أن الخطأ بصفة عامة عذر من الأعذار .2

حق االله تعالى إذا حصل عن اجتهاد، ویصیر شبهة في العقوبة فلا یؤاخذ 

 .المخطئ بحد ولا قصاص

رتبت الشریعة الإسلامیة الضمان في الخطأ لضرورة صون الدم من الإهدار،  .3

ولولا ذلك لتخطأ كثیر من الناس، وأدى إلى التفاني، ولأن النفس محترمة، فلا 

 .تسقط بعذر التخاطؤ

الشریعة الإسلامیة تعتبر قیام الشخص بممارسة مهنة الطب دون أن یكون  .4

طبیباً أو معروفٌ عنه أنه طبیب، وترتب على ذلك ضرر واقع، معصیة یترتب 

 .علیها وجوب ضمان ما أحدث من ضرر

معیار الفقه الإسلامي لتحدید تعدي الطبیب لا یختلف عن معیار الشخص  .5

 .العادي، وهو المعیار الموضوعي

تنفي الشریعة الإسلامیة المسؤولیة المدنیة عن الطبیب الجاهل إذا كان المریض  .6

 .یعلم أنه جاهل لا علم له وأذن له بعلاجه رغم ذلك، ولولي الأمر حق التعزیر

الطبیب الحاذق في الفقه الإسلامي لا یسأل عن الضرر الذي یصیب المریض،  .7

ض قد أذن له بعلاجه، ولم یقع ولو مات المریض من جراء العلاج ما دام المری

من الطبیب خطأ في هذا العلاج بل كان الضرر أو الموت الحاصل نتیجة ولم 
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یكن في الحسبان، أي لسبب أجنبي لا یسأل عنه الطبیب، ویعتبر فعل الطبیب 

 .في هذه الحالة من قبیل الفعل المشروع

طبیب یقظ  الخطأ الطبي في القانون هو تقصیر في مسلك الطبیب لا یقع من .8

 .وجد في نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت بالطبیب المسؤول

لم یستخدم المشرع الفلسطیني مصطلح الخطأ غیر العمدي في القانون المطبق  .9

في قطاع غزة، ولكنه قام بذكر صور عدیدة له في نصوص متفرقة، فتارة 

لحیطة، یستخدم مصطلح الإهمال، وتارة أخرى یستخدم مصطلح الإغفال وعدم ا

وتارة یستخدم مصطلح عدم الاحتراس، وفي بعض النصوص استخدم مصطلح 

 .عدم الاحتراز

اتفق المشرع الفلسطیني والمشرع المصري أنه لا یعد من الضرر الموجب 

لمسؤولیة الطبیب والجراح أن یخیب في علاج مریضه، سواء أكان عدم الشفاء تاما أو 

المریض إلى الشفاء، بل إن كل ما یلتزم به الطبیب جزئیا، لأن الطبیب لا یتعهد بإیصال 

 .هو أن یبذل في سبیل مریضه العنایة الواجبة من مثله للوصول إلى الشفاء

 :التوصیات

نوصي بضرورة البحث بموضوع الخطأ الطبي من جانب إسناد مسؤولیة جنائیة  - 1

في  على المنظومة الطبیة والمستشفیات لما یرى الباحث من أن لها طول الید

 .وقوع الخطأ في كثیر من الحالات

نوصي المشرع الفلسطیني بأهمیة الإسراع في إقرار مشروع قانون تنظیم المهن  - 2

الصحیة الفلسطیني والذي سیتم اقراره الفترة المقبلة وذلك باختیار المواد المقترحة 

 بالمشروع التي تثري العدالة واقصاء المواد التي تتنافى معها، مع الإفادة من

 .الجوانب التي تحدثنا عنها في القانون المصري والقوانین الأخرى
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نوصي الهیئات النقابیة والجهات المعنیة بضرورة عقد دورات متقدمة بشكل  - 3

دوري للأطباء الممارسین لمهنة الطب من أجل رفدهم بكل الأسالیب المستحدثة 

  .في المهنة وتعریفهم بالآلات الطبیة الحدیثة

  المراجع. 6

  :قائمة المصادر/ أولاً 

 النصوص القانونیة  - أ

 الفلسطیني، مشروع قید الدراسة مشروع قانون تنظیم المهن الصحیة -1

  :قائمة المراجع/ ثانیاً 

 الكتب  - أ

  ابن قیم الجوزیة، زاد المعاد .1

  2011محمودالقبلاوي،المسؤولیةالجنائیةللطبیب،دارالفكرالجامعي،الإسكندریة،.د .2

ةالناشئةعنالخطأالطبیدراسةمقارنة،دارالثقافة،ماجدمحمدلافي،المسؤولیةالجزائی.د .3

2009  

لسنة ) 4(نزار حمدي قشطة، الوجیز في شرح قانون العقوبات الفلسطیني رقم . د .4

  2016، مكتبة نیسان، 1936

صفوان محمد شدیفات، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، دار الثقافة . د .5

  221ص ،2011

 الرسائل الجامعیة  -  ب

عرعیر، مسؤولیة الطبیب الجنائیة في العملیات الجراحیة رسالة محمد رمضان ال -1

  .ماجستیر، دراسة فقهیة مقارنة، الجامعة الإسلامیة بغزة
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 دور الجزائر في استقرار منطقة الساحل الافریقي

 -مكافحة الارهاب و الجریمة المنظمة-

Algeria's role in the stability of the Sahel region   

- Combating terrorism and organized crime - 
 عمراوي خدیجة یاسین، عبد اللهغفافلیة  ،عیسى بن عمر الحاج
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AMRAOUI KHADIDJA 3 

)الجزائر(جامعة خنشلة   

University of khenchela (Algeria ) 
amraouikhadidja2018@gmail.com 

  : الملخص

في منطقة  وجیواستراتیجیةدت حتمیات عدیدة الى اعتبار الجزائر دولة محوریة أ       

جهة التهدیدات الامنیة الاقلیمیة التي تعاني منها شمال افریقیا والساحل الافریقي في موا

خاصة خلال الاربع سنوات القلیلة الماضیة لمالها من تجربة رائدة في  المنطقة،هذه 

حیث تراهن العدید من . مكافحة هذه التهدیدات خاصة فیما یتعلق منها بظاهرة الارهاب

یة التي تحظى بها الجزائر دول الشمال والساحل الافریقي على الاهمیة الجیواستراتیج

اقلیمیا ودولیا في مكافحة التهدیدات الاقلیمیة من منطلق انها الدولة الاكثر استقرارا في 

 .المنطقة بالإضافة الى الامكانات المادیة والبشریة الهائلة التي تزخر بها في المیدان
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 الارهاب,الافریقي لالساح, الجزائر: المفتاحیةالكلمات 

Abstract: 
 Several imperatives have led Algeria to be considered a pivotal and 
geostrategic country in the North African region and the African 
Sahel in the face of regional security threats that afflict this region, 
especially during the past four years due to its wealth of pioneering 
experience in combating these threats, especially with regard to the 
phenomenon of terrorism. Many countries in the North and the 
African Sahel are betting on the geostrategic importance that 
Algeria enjoys regionally and internationally in combating regional 
threats on the grounds that it is the most stable country in the 
region, in addition to the enormous material and human capabilities 
that it abounds in the field. 
Key words: Algeria, African Sahel, terrorism 
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  : مقدمة. 1

اصبحت منطقة الساحل الافریقي تولي اهتمام اغلبیة المجتمع الدولي بما فیها الولایات 

لافریقي وخاصة دول المتحدة وفرنسا واجهزة الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والاتحاد ا

حیث ان اهتمامهم بالمنطقة نابع من الخوف ان ینظر الى هذه  .الجزائرالجوار بما فیها 

والجریمة المنظمة بما فیها ایواء الجهادیین الذین یأتون  للإرهابایواء  موطنالمنطقة ك

 .من كل منطقة

لى الجریمة بذلك اوجب على المعنیین وضع قید الواقع استراتیجیات دفاع وقضاء عف

 والاقلیمیةبما فیها العملیات العسكریة وبدعم من المنظمات الدولیة  والارهابالمنظمة 

والتي في الاخیر تمكن من تحقیق مكافحة فعالة لمختلف الجرائم المنظمة وخاصة الجرائم 

في الساحل الافریقي ویجب ایضا تحلیل واستباق الاخطار المحتملة  بالإرهابالمتعلقة 

 .1"افغانستان افریقي" یشبه  تحولت المنطقة الى ما ذاإخاصة 

المجهودات بالتطرق الى اهم  وهذادور الجزائر الى  هذه المداخلةلذلك سنتطرق في 

  .الافریقيفي الساحل  والارهابالمبذولة لمكافحة الجریمة المنظمة 

  :الاشكالیة

في منطقة الساحل الافریقي مع تزامن انتشار العدید من الجرائم المنظمة بمختلف انواعها 

بمخاطر الجرائم المنتشرة  ومعنیةما هو دور الجزائر فالمكافحة بصفتها دولة جوار 

  فالمنطقة؟

  :على هذه الاشكالیة سنقسم دراستنا الى محورین وللإجابة

                                                           
1
Herbert Emmanuel MbaAkiNze et Alain cédric Ndimina- les enjeux de sécurité 

internationale dans la bande sahelo- saharienne « lutte contre le terrorisme ou 
course aux matières premières ?- éditions universitaires européennes- printed 
in USA -2012- page 63. 
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  منطقة الساحل الافریقي وازماتالجزائر : المحور الاول

 حل المشاكل الامنیة للمنطقةالدبلوماسي للجزائر ل رالدو : الثانيالمحور 

  منطقة الساحل الافریقي وازماتالجزائر : المحور الاول

في منطقة شمال  جیواستراتیجیةو ادت حتمیات عدیدة الى اعتبار الجزائر دولة محوریة   

افریقیا والساحل الافریقي في مواجهة التهدیدات الامنیة الاقلیمیة التي تعاني منها هذه 

ل الاربع سنوات القلیلة الماضیة لمالها من تجربة رائدة في مكافحة خاصة خلا المنطقة،

حیث تراهن . خاصة فیما یتعلق منها بظاهرتي الارهاب والجریمة المنظمة 2هذه التهدیدات

العدید من دول الشمال والساحل الافریقي على الاهمیة الجیوستراتیجیة التي تحظى بها 

التهدیدات الاقلیمیة من منطلق انها الدولة الاكثر الجزائر اقلیمیا ودولیا في مكافحة 

التي تزخر بها في الهائلة الى الامكانات المادیة والبشریة  بالإضافةاستقرارا في المنطقة 

 .3المیدان

 واذا اردنا الخوض في الدور الذي تلعبه الجزائر في المنطقة لمكافحة الجریمة المنظمة و 

كید اننا سنتطرق الى الدور السیاسي والدبلوماسي لحل الارهاب والتهدیدات الامنیة فالأ

فما یمیز السیاسة الخارجیة في افریقیا وفي السنوات الاخیرة  ,هذه الازمات في المنطقة

غلبة البعد الامني علیها فالجوار المباشر للجزائر سواء المغاربي او الساحلي الصحراوي 

                                                           
2

 بأمنھاكیلومترا الاكثر ادراكا للمخاطر المحدقة  1000تبدو الجزائر التي تشارك مالي حدودا تمتد لمسافة  
تتوقف تحذیرات الجزائریین من خطر تدفق  الداخلي والاقلیمي فمنذ سقوط نظام العقید معمر القذافي لم

الاسلحة الى المنطقة مع اعلانھا في مناسبات عدیدة على احباطھا لعملیات ضخمة لتھریب الاسلحة من لیبیا 
وما یجعل الجزائر صاحبة الكلمة الفصل فیما سیحصل من تطورات على حدودھا الجنوبیة كونھا من اكثر 

بات صاحب خبرة طویلة في مواجھة الجماعات المسلحة اضافة الى  وجیشھا. الدول المغاربیة تسلیحا
الارتباط الوثیق بین الجماعات التي تنشط على اراضیھا والجماعات المسلحة التي وجدت في مالي ملاذا 

وھذا الدور الجزائري یخفف الضغط على موریتانیا التي دخلت في مواجھة عسكریة لملاحقة مقاتلي . آمنا
  اراضي مالي في" القاعدة"

  . مرجع سابق - الحرب المقبلة على القاعدة... الساحل الافریقي - محمد الھادي الحناشي: للمزید راجع
3
Abdelouahab Benkhelif- le rôle de l’algerie face aux menaces régionales au 

Nord du sahel- Actes de colloque « le sahel dans la stratégie des puissances- 2 
lars 2015- cercle National de l’armée- page 254. 
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ضت على الجزائر وضع هذه المنطقة عرف تحولات سیاسیة واضطرابات امنیة خطیرة فر 

وتقوم بدورها في المنطقة في مقاربتین واحدة ,في سلم اولویات اجندة سیاستها الخارجیة 

ثنائیة الاطراف اما الثانیة فتعمل من خلالها الجزائر على تشكیل أطر استراتیجیة وتنخرط 

 .4ف القوى الكبرى الغربیةفي مبادرة أمنیة اقلیمیة سواء افریقیة المنشأ او المقترحة من طر 

من فیما یخص تهدید الاالمتعلقة بالاتجار بالمخدرات جدید  بالأخصو فالجریمة المنظمة  

المجتمع . الدولة"الجزائري  للأمنالجزائري یمس بتأثیراته السلبیة جمیع الوحدات المرجعیة 

جراءات والذي یتطلب ایضا استراتیجیات امنیة شاملة اي قائمة على ا ,"والافراد

وقد ساهمت  5للتصدي له" اجتماعیة اقتصادیة و. قضائیة" غیر عسكریة  واخرى عسكریة

عوامل القرب الجغرافي من مناطق انتاج وعبور المخدرات في افریقیا جنوب الصحراء 

ساحل العاج غانا التوغو البنین و  الى السنغال بالإضافةخلیج غینیا بالدرجة الاولى "

وكذا ضعف الانظمة الجنائیة في افریقیا وجنوب الصحراء وطبیعة " نالكامیرو  نیجیریا و

وكذا انكشاف الجزائر من الجنوب بسبب ضعف التغطیة  ,بنیة الحروب والنزاعات فیها

الامنیة لحدودها الجنوبیة في تفاقم التأثیر السلبي للمخدرات على آمن المجتمع والافراد 

هندي والكوكایین والهروین المضبوطة في الجزائر الجزائریین وتشیر ارقام كمیات القنب ال

                                                           
4

 - مجلة العلوم السیاسیة والقانون,"التطورات والمحددات"السیاسة الخارجیة في افریقیا , قط سمیر 
  .2017العدد الاول لسنة  - اصدارات المركز الدیمقراطي العربي

5
دولیا بعد خروجھا من العشریة السوداء بأیادي باعتبار ان الجزائر لدیھا تجزئة امنیة عمیقة ومشھود لھا 

جزائریة ودون تدخل اجنبي فإنھا بخبرتھا وضعت نفسھا في مكان یحظى بالأولویة في مجال الاستشارة 
الامنیة اقلیمیا قاریا ودولیا وھذا ما جعلھا تحظى بدور الرئیس لمجلس السلم و الامن الافریقي منذ نشأتھ 

وتتبوأ بإنشاء وقیادة اللواء الخامس للقارة " لعھدتین ثم سلیمان شرقي حالیارمطان لعمامرة " 2002سنة 
بمدینة جیجل بل كانت لھا المقاربة الافضل من كل المقاربات لمعالجة التھدیدات في " لواء شمال افریقیا"

دیة كبدیل على منطقة الساحل الصحراء بتفضیلھا لغة العقل والحوار على البندقیة والدبابة والمقاربة الاقتصا
وباعتراف المجتمع الدولي من خلال عدة زیارات رسمیة لعدة دول كبرى حثت . القوة العسكریة لبناء السلام

الجزائر على لعب دور الدركي او الشرطي في المنطقة التي ترى في ھذا الدور سیغرقھا في اوحال لا 
  .كما انھ مبدأ لا یتماشى مع سیاستھا الخارجیة. . خروج منھا

مقال منشور  - تأثیر التھدیدات الامنیة بمنطقة الساحل في الامن القومي الجزائري - حارش عادل: راجع
: تاریخ الاطلاع www.democratica.de/?p=2448 - في موقع المركز الدیمقراطي العربي

17/04/2020.  
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الى مئات الآلاف من الاقراص المهلوسة الى خطورة  بالأطنان بالإضافةكل سنة والمقدرة 

 6.التهدید الآت ي من المخدرات وشبكات تهریبها والاتجار بها على الامن الجزائري

ظمة في دول الجوار كتونس فنظرا للتطورات التي تشهدها الجزائر المصاحبة لسقوط الان 

اتضح للقادة الجزائریین حجم  2012على الازمة المالیة في سنة  اوانعكاساته, لیبیاو 

و تم ادراك مدى شساعة الحدود في القسم الجنوبي و ,التهدید الذي نتج عن ذلك 

لذلك عمدت الى تكثیف ,انكشافها على جمیع التهدیدات المتأتیة من الساحل الازماتي 

لشساعة  اونظر . للبلاداسة و المراقبة على طول الحدود الشرقیة و الجنوبیة الغربیة الحر 

عمدت بذلك وزارة الدفاع  والسادسةالمساحة التي تمیز الناحیتین العسكریتین الرابعة 

بمنطقة  والثانيامناس  ین واحد بشمال شرق عینیالوطني الى استحداث قطاعین عملیات

 .7برج باجي مختار

المنظمة مشكلة الجریمة یمكن ان نوجز دور الجزائر وطریقتها في التعامل مع وبذلك 

  :كالآتي

 والإفریقيالاعتماد على الدبلوماسیة كنهج في فضائها الجیوسیاسي الاقلیمي  -

الجواري الجزائري  فالأمنلاسیما انها تدرك ان جوارها یمثل حزام ناري یهددها 

 :یرتبط بخمس معضلات اساسیة وهي

 بناء الدولة ضمن الواقع الجواري صعوبة. 

 تعدد الصراعات لاسیما منها الهوائیة والقبلیة. 

                                                           
6

ل منشور على موقع مقا,استراتیجیة الجزائر تجاه التطورات الامنیة في الساحل الافریقي,بوحنیھ قوي
 -الساحل - في - الامنیة - التطورات - تجاه- الجزائر - استراتیجیة 31/01/2016بتاریخ - "أفریقیةقراءات 
 /www.qiraatafrican.com/home/newالافریقي 

7
اثر التھدیدات الارھابیة في شمال مالي على الامن الوطني الجزائري و استراتیجیات ,بودن زكریاء 

 ةكلی, الدولیةمذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات ."1420-2010"مواجھتھا
  144ص,2015- 2014,بسكرة,محمد خیضر ةجامع, السیاسیةالحقوق و العلوم 
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  انتشار لجمیع اشكال الجریمة خاصة منها الخطیرة كتجارة الاسلحة

 .والمخدرات

 ضعف الاداء السیاسي الوظیفي للدول المجاورة. 

 الخریف العربي الذي جعل الدول تنطلق من الصغر. 

رس الاوضاع الامنیة جیدا في منطقة الساحل وتتمسك بالمبادئ لذلك فان الجزائر تد

  :التالیة

 عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول. 

 تغلیب لغة الحوار والعقل على لغة السلاح. 

 انتهاج المقاربة الاقتصادیة لبناء السلام في المنطقة. 

 حل النزاعات بالطرق السلمیة. 

 لمواجهات الجرائم المنظمة والارهاب التنسیق والتعاون المشترك بین الدول. 

  التعامل مع المجتمع الدولي بتوجه یرفض دفع الفدیة نظیر اختطاف الرهائن

 .8الارهابین

 رفض التدخل الاجنبي ومحاولة حل المشاكل الافریقیة بأیادي افریقیة. 

  الف جندي والتركیز على الجنوب  147تأمین الحدود الجزائریة بأكثر من

 .9الجزائري

  

                                                           
8

وحبسھ بالتھدید والقوة من اجل اجبار طرف  أكثرالقبض على شخص او  الرھائن ھواختطاف واحتجاز  
ط معینة او الامتناع عن عمل معین كما یعرف اختطاف واحتجاز الرھائن ثالث على الاستجابة لتنفیذ شرو

ھم ولو تطلب ذلك استعمال تبانھ السیطرة المادیة على الفرد او المجموعة في مكان ما بطریقة تفقدھم حری
ھؤلاء الرھائن وذلك من اجل اجبار ثالث على امر معین كدفع فدیة نظیر اطلاق سراح  والعنف ضدالقوة 
  .ائنالرھ

البحوث  ةمجل, الرھائنالمجتمع الدولي في القضاء على جرائم احتجاز  دجھو بونوة،جمال دوبي  :راجع
  .293ص - 2013العدد الاول  -العلمیة في التشریعات البیئیة

9
  .مرجع سابق - تأثیر التھدیدات الامنیة بمنطقة الساحل في الامن القومي الجزائري -حارش عادل 



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
59- 44ص           2021السنة  01: العدد 05: المجلد 

 

51 

 

 الدبلوماسي للجزائر لحل المشاكل الامنیة للمنطقة رالدو : المحور الثاني

قامت بالعدید من  فأنهافیما یخص دور الجزائر في مكافحة الارهاب في المنطقة     

 وكذلكالمبادرات كان یغلب علیها الطابع العملیاتي العسكري في حدود اقلیمها وسیادتها 

فقد ساهمت الجزائر في اعتماد الاتحاد الافریقي القرار  المكافحة،دبلوماسي في النشاط ال

المنعقدة في جویلیة والذي یجرم دفع الفدیة  13الـ في دورته العادیة  2510رقم 

  .10للجماعات الارهابیة

كذلك امضت الجزائر على العدید من الاتفاقیات الخاصة بالتعاون القضائي والقانوني مع 

لعل  و مستوى،قي والصحراوي لتحقیق تعاون على اعلى العدید من الدول الجوار الافری

الخاصة بالتعاون الثنائي  11اهمها الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي بین الجزائر ومالي

بین الدولتین في مجال التعاون القضائي والتي كان لها دور كبیر في تحقیق مكافحة 

  .12المبرمة بین الجزائر والنیجرنفس الشيء مع الاتفاقیة  المنظمة،ثنائیة للجریمة 

وقد احتضنت الجزائر العدید من اللقاءات جمعت دول الساحل الى جانب شركائهم 

وخاصة الولایات المتحدة الامریكیة ولعل أهم ما یمیز هذه السلسلة الطویلة من 

الاجتماعات واللقاءات هو الادراك المشترك بوجود التهدیدات الامنیة ومنها الجریمة 

ظمة عبر الوطنیة ووجوب مواجهتها بصفة موحدة ومشتركة الى جانب قناعة كافة المن

ویبرز الموقف الجزائري من . الاطراف بأنه لا توجد اي دولة في منأى عن هذه التهدیدات
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كلیة  -ماجستیر ة، رسالالافریقيالجزائریة ومكافحة الارھاب في الساحل  ةوماسیالدبل مریم،مھدي  
  .57ص - 2013 -3جامعة الجزائر  - السیاسیة والعلاقات الدولیة العلوم

11
یتضمن المصادقة  1983یونیو  18المواقف لـ  1403رمضان عام  7مؤرخ في  83-399مرسوم رقم 

ئي بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والجمھوریة المالیة على الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضا
  .1983ینایر سنة 28الموقعة ببماكو في 

12
الجزائر –دار ھومة –الجزء الاول  - اتفاقیات التعاون القضائي والقانوني -یوسف دلاندة: للمزید راجع 
  .259ص - 2010 -بدون طبعة–

یتضمن  1985افریل سنة  23الموافق لـ  1405شعبان عام مؤرخ في  85-77كذلك راج المرسوم رقم 
المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

  .1984افریل سنة  12وجمھوریة النیجر الموقعة في نیامي یوم 
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هذه المسألة ما صرح به الوزیر المنتدب المكلف بالشؤون المغاربیة والافریقیة عبد القادر 

بان فكرة التهدید التي تربط بین الجریمة  2012ه واشنطن مساهل في اجتماع احتضنت

المنظمة العابرة للحدود والفقر اصبحت مفهومه نهائیا وتحظى بدعم بلدان المنطقة 

بالجزائر  2010كذلك یجب التنویه الى الاتفاق المبرم في مارس . الساحل والشركاء معا

ون على المستوى الاقلیمي مع بین دول الساحل الافریقي والذي ینص على أهمیة التعا

للدول  أجنبيصحراء الساحل بدون اي تدخل  القاعدة فيالعمل بصورة جماعیة لمحاربة 

  .13الغربیة مهما كان شكله واهدافه

كذلك من الضروري ابراز دور الجزائر الدبلوماسي لتسویة الازمة المالیة بسبب التأثیرات 

الامن الجزائري لاسیما بعد اختطاف الخطیرة لانتشار الجماعات الارهابیة على 

الدبلوماسیین الجزائریین في مدینة غاو وقد ادت جهود الدبلوماسیة الجزائریة الى تسویة 

من المفاوضات وخمس جولات من الحوار بین  أشهرالازمة المالیة وذلك بعد ثمانیة 

لى اتفاق الجزائر حیث تم التوقیع بالأحرف الاولى ع. المتنازعة والاطرافالحكومة المالیة 

 إطاروهذا برعایة الجزائر التي ادت الوساطة الدولیة بامتیاز وفي  2015مارس 1بتاریخ 

  :فالجزائر تركز في الازمة المالیة على النقاط التالیة.14مسار الامم المتحدة

 .تبنى الحل السیاسي للازمة المالیة واستبعاد الحل العسكري -

 .ترابیة المالیةالحفاظ على الاستقرار والوحدة ال -

                                                           
13

  .اوما بعدھ 112ص  - مرجع سابق -يظاھرة الجریمة المنظمة بمنطقة الساحل الافریق - كراوة مصطفى
14

ھذا الاتفاق  2015جویلیة  15ببماكو في  السلم والمصالحةلیتم بعد ھذا الاتفاق التوقیع النھائي على اتفاق  
  .الھامة لأحكامھالنار الى غایة تفعیل العملي  إطلاقحدود آلیات لتسویة النزاع بمالي بدایة من وقف 

  : راجع في ذلك
régionale.  entsnmenviroRôle de l’Algérie dans son  le-Sahel makhlouf

» initiatives de  libye -Mali actes au colloque « -Exemple de la crise malienne «
paix et sorties de crises – quelles perspectives pour la stabilité régional ? cercle 
nationale de l’armée- 12 janvier2016- page 132. 
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 .15الاهتمام بالبعد التنموي والاقتصادي في مناطق شمال مالي -

في مجال مكافحة الجریمة المنظمة  ألاستخباراتياعتماد التعاون الامني والتنسیق  -

 .والارهاب

 وفعالة،فالمشاركة الجزائریة المتواصلة والمتعاونة والصادقة في مالي كانت ضروریة  

كما ان نشر . فا اساسیا لنجاح ادارة الصراعات وحلها في المنطقةفالجزائر التي تعد طر 

حد من تسلل  كثیرا فيالجزائر لقواتها العسكریة على طول حدودها الجنوبیة ساهم 

الى  بالإضافة. الارهابیین وقادة منظمات الجریمة العابرة للأوطان عبر الحدود البلدین

ر بطریقة ایجابیة على مسار الاحداث في مركز القوة الذي تحظى به الجزائر في التأثی

من جهود التي  ككذل. المنطقةفي هذا البلد وفي كامل  والاستقرارمالي بما یخدم الامن 

ادى  يالافریقي، والتتبنتها الجزائر في مكافحة الجریمة المنظمة على مستوى الساحل 

یم دفع الفدیة صداها الى ان اعتبرت من الاساسیات الدولیة للمكافحة الا وهو تجر 

 .16للإرهابیین سبیل الافراج عن الرهائن والمختطفین
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على الصعید الاقتصادي كان ھناك حضور لمجمع سونطراك في شمال مالي بشكل خاص ورغم ان  
یعتبر واعدا إذ التزمت سوناطراك بالتنقیب عن المواد " تاوندي"مالي لیست بلدا نفطیا الا أن حوض 

عیا منھا لتحسین وعلى المستوى المالي وس. احفر والتنقیب في الحوض 2007النفطیة حیث بدأت منذ 
ملیون دولار لمالي  10بتقدیم منحة تقدر بـ " قبل الانقلاب الثوري"علاقاتھا بجیرانھا قامت الجزائر 

وعقب انھیار نظام بن علي قدمت الجزائر مساعدات مالیة  2011بغرض المساھمة في تنمیة شمالھا في 
" دولة 14"بمسح دیون عدة دول افریقیة كذلك قامت الجزائر . ملیون دولار لتونس بعدة صیغ 100تقدر بـ

ملیون دولار اما على الصعید العسكري عملت الجزائر في  902معظمھا من الساحل الافریقي والتي بلغت 
بتنفیذ تمارین تكوینیة لقوات خاصة مالیة نیجیریة كما ارسلت الجزائر قوات خاصة لتدریب  2011نھایة 

  .عرقلت العملیة Cedeaoوعة الاقتصادیة لدول غرب افریقیةقطاعات من الجیش المالي غیر ان المجم
  .مرجع سابق -"التطورات والمحددات"السیاسة الخارجیة الجزائریة في افریقیا –قط سمیر : للمزید راجع

L’approche algérienne dans la résolution des crises  -Abdelouahab Benkhelif
actes colloque  -mple la crise maliennedans son environnement régiond. Exe

« mali- Libye » initiatives de paix et sorties  de crises –quelle perspectives  pour 
la stabilité régionale ? – cercle nationale de l’armée- 12 janvier 2016- page115. 

16
 للأشخاصالمتحدة یجرم دفع الفدیة  للأممتابع نجحت الجزائر في تمریر قرار بمجلس الامن الدولي ال 

بعد دعم كبیر من  2006في لائحة الارھاب من طرف الامم المتحدة في دیسمبر  المصنفینوالجماعات 
حصول الجماعات الارھابیة في منطقة الساحل على  أعقبدول غربیة من بینھا بریطانیا وھو القرار الذي 

  - غربیبینسراح رھائن  إطلاقملیون دولار مقابل  150مختصة  مبالغ مالیة وصلت حسب تقریرات جھة
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سبتمبر  28والصادر في  1373فقد صادقت الجزائر على قرار للمجلس الامن رقم    

والذي الزم جمیع الدول بمكافحة تمویل الارهاب وتجمید الاعتمادات المالیة  2001

تصنع الارهاب او تشجع الارهاب او التي  الاقتصادیة للدولالاخرى والموارد  والأصول

الاشخاص الذین یتصرفون باسمها او  مباشرة، وكذلكتسهل ذلك بصورة مباشرة او غیر 

وقد اقترحت الجزائر على مجلس الامن . بناءا على تعلیمات من هذه الدول او هیئاتها

جسیده على تجریم فعل دفع الفدیة لتحریر الرهائن باعتباره احد الطرق لتمویل الارهاب وت

ارض الواقع عن طریق التزام الدول میدانیا وبشكل فعلى ومحسوس في قطع الطریق امام 

وانه بدل دفع  ,الجماعات الاجرامیة والمساهمة في تعزیز الجهود الدولیة لمكافحة الارهاب

الفدیة یجب تمویل التنمیة للمساهمة في  تجفیف منابع الارهاب  في منطقة الساحل 

التي تتضمن تجریم دفع  1904د صادق مجلس الامن على اللائحة رقم بشكل خاص وق

الفدیة للجماعات الارهابیة نزولا عند طلب الجزائر الذي تقدمت به في هذا الشأن ودافعت 

على قرار تدعو فیه  2012وقد صادقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في جانفي . عنه

شاطات ارهابیة معربة عن قلقها ازاء ارتفاع البلدان الاعضاء الى عدم تمویل او دعم ن

  .17عدد قضایا الاختطاف التي تقضي الى طلب الفدیات

كما یجب الاشارة الى التجربة الهامة الخاصة بدول المیدان في الساحل الافریقي والتي  

عقدت اجتماعات تحضیریة وتشاوریة جمعت وزراء . كان للجزائر فیها دورا محوریا

كما تم  ,"2010و 2008بین " موریتانیاو  رالجزائر، مالي، النیج"دان خارجیة دول المی

وتضم  2009اوت 13و 12انشاء لجنة الاركان العملیاتیة خلال اجتماع الذي انعقد في 

                                                                                                                                    
  :للمزید راجع 

محمد مسلم- الجزائر تحضر لمشروع جدید یوسع تجریم دفع الفدیة للإرھابین- مقال منشور في موقع 
     13/05/2013بوابة الشروق بتاریخ 

20/05/2020تاریخ الاطلاع   www.echouroukonline.com/ara/articles/164814.html 
17

دور الجزائر الدولي والاقلیمي في مكافحة تمویل الجماعات الارھابیة من  -بوحنیة قوي وكروشي فریدة
  .61ص - 2017جانفي  - 16العدد - مجلة دفاتر السیاسة والقانون - مدخل تجریم الفدیة
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البدان  لأركانكل من الجزائر مالي موریتانیا النیجر ومقرها تمنراست تبعها مجلس رؤساء 

مكافحة الارهاب  إطارم الوضعیة الامنیة في بهدف تقیی 2010سبتمبر  26المعنیة في 

 .18والجریمة المنظمة

وفي الاخیر فانه بالرغم من الاستراتیجیات المتبعة من المنظمات الدولیة والقوى العظمى  

ودوا الجوار بما فیها الجزائر للساحل الافریقي رغم اهمیتها لیست كافیة للقضاء على 

تستغل الوضع المتردي في دول  التية المنظمة التنظیمات الجهادیة ومجموعات الجریم

درجات مخاطر  بأعلىدولة  في العالم تتسم  25دولة من بین  13المنطقة التي تضم 

بل ینبغي اللجوء , 19دولة الاقل استقرارا في العالم 17دول من بین  6الفشل وتضم ایضا 

" لهجرة غیر الشرعیةالارهاب وا و المخدرات"الى مقاربة شمولیة لمكافحة ثالوث الموت 

فیجب تظافر الجهود بتفعیل الآلیات القانونیة كالمعاهدات والاتفاقیات المعنیة بالمكافحة ,

وتنسیق التعاون الامني وایضا السمو بتحقیق علاقات دبلوماسیة على درجة عالیة لتسهیل 

یساعد وتحقیق نمو اقتصادي وبرنامج عمل تنموي  ,المكافحة وتجاوز الخلافات السیاسیة

المنطقة للخروج من مشاكلها الاقتصادیة والاجتماعیة ووضع بنیة صحیحة اقتصادیة 

لجذب الاستثمارات الاجنبیة من مختلف اقطاب العالم ولا تقتصر على الدول التي لها 

اطماع سیاسیة وتوسعیة في المنطقة كفرنسا وامریكا كذلك ضرورة وقوف المجتمع الدولي 

  .20ة التي باتت تشكل خطرا على السلم و الامن الدولیینبرمته مع مشاكل المنطق

  :الخاتمة

  :تقدیم التوصیات تالیة ارتأینافي نهایة البحث 

                                                           
18

لدراسات مجلة ا -الاسس والآلیات: المقاربة الجزائریة في مجال مكافحة الارھاب, ساحل مخلوف 
  .36ص -2016جانفي  -03العدد - جامعة عمار ثلیجي –القانونیة والسیاسیة 

19
  .مرجع سابق - صراع النفوذ بین القاعدة وتنظیم الدولة في افریقیا - الحسین الشیخ العلوي 
20

مقال منشور على  - منطقة الساحل الافریقي ومعبر الموت الدولي - الحسین شیخ العلوي: للمزید راجع 
- 2015أوت 31كز الجزیرة للدراسات بتاریخ موقع مر

www.studies.aljareera.net/reports/2015/08/201583193522703203.htm  تاریخ
  .26/02/2020الاطلاع 
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  :على مستوى منطقة الساحل-1

یؤزمان من الوضع  واللذان خاصة والأمریكيوقف التدخل الأجنبي الفرنسي     -

  .جماعات الإرهاب ذریعة للمقاومة والقتال وتتخذهالأمني في المنطقة 

الإرهابیة مسؤولیة الدول المعنیة قبل أن  والمنظماتمكافحة الجریمة المنظمة    -

  .تكون من مسؤولیة أطراف خارجیة تهدف إلى مصالح اقتصادیة

إعطاء أهمیة للمشاكل الاجتماعیة كالفقر والمجاعة والجهل والبطالة والتي     -

  .الإرهابیة والمنظماتللجوء إلى عصابات الإجرام المنظم تدفع بالمتضررین 

الدفع بالدول المتجاورة حدودیا بتوقیع اتفاقیات ثنائیة لمراقبة الحدود ومكافحة    -

  .الجریمة لمنظمة

تفعیل التعاون الدبلوماسي بین دول المنطقة بدون خلفیات تحریضیة و دوافع  -

  .ظمحلول لمشاكل الاجرام المن لإیجاداقتصادیة 

  :"الجزائر" مستوىعلى -2

مراجعة الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر الجماعیة والثنائیة منها والعمل على     -

تحدیثها مجاراة للتقدم الهائل الذي یشهده تطور الجریمة المنظمة خاصة في 

  .ظل التحدیات الأمنیة الحدودیة

منظمة كقانون مكافحة مراجعة وتعدیل القوانین المتعلقة بمكافحة الجرائم ال    -

الفساد خاصة الرشوة والقوانین المتعلقة بالجرائم الإرهابیة واستدراج أحكام عقابیة 

  .قاسیة على عناصر الإجرام المنظم

المتعلق بالوقایة من الفساد  01- 06من القانون رقم  67و 66تفعیل المواد    -

  .ومكافحته في مجال مكافحة ومصادرة أموال الإجرام المنظم
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 المستوى الدولي وعلىالریادیة في المنطقة  على الجزائر الاستفادة من مكانتها    -

في الشق الدبلوماسي لمحاولة التنسیق بین الدول العربیة والإفریقیة  واحترافیها

  .لإیجاد حلول وسبل لمكافحة الجریمة المنظمة

أمني وجعله جهاز  Afripol مع هیئةتفعیل دور التعاون الشرطي الإفریقي     -

 .وتنفیذي فعال لمكافحة الجریمة المنظمة

  المراجع. 5

الجزائر –دار هومة –الجزء الاول  - اتفاقیات التعاون القضائي والقانوني ,یوسف دلاندة :الكتب

  .2010 -بدون طبعة–

 :المقالات

مقال منشور  - الجزائر تحضر لمشروع جدید یوسع تجریم دفع الفدیة للارهابین ,محمد مسلم-

 20/05/2020تاریخ الاطلاع     13/05/2013موقع بوابة الشروق بتاریخ في 

www.echouroukonline.com/ara/articles/164814.html  

دور الجزائر الدولي والاقلیمي في مكافحة تمویل الجماعات  ;بوحنیة قوي وكروشي فریدة-

  .2017جانفي  - 16عددال -مجلة دفاتر السیاسة والقانون -الارهابیة من مدخل تجریم الفدیة

مجلة  -الاسس والآلیات: المقاربة الجزائریة في مجال مكافحة الارهاب, ساحل مخلوف-

  .2016جانفي  -03العدد -جامعة عمار ثلیجي –الدراسات القانونیة والسیاسیة 

موقع مقال منشور على  -منطقة الساحل الافریقي ومعبر الموت الدولي ;الحسین شیخ العلوي-

-2015أوت 31زیرة للدراسات بتاریخ الج مركز

www.studies.aljareera.net/reports/2015/08/201583193522703203.htm 

  .26/01/2020تاریخ الاطلاع 
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 ةمجل, الرهائنالمجتمع الدولي في القضاء على جرائم احتجاز  دجهو  بونوة،جمال دوبي -

  .2013العدد الاول  - البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة

العلوم السیاسیة  ةمجل, "والمحدداتالتطورات "الخارجیة في افریقیا  ةالسیاس سمیر،قط -

  .2017العدد الاول لسنة  -اصدارات المركز الدیمقراطي العربي -والقانون

مقال  -تأثیر التهدیدات الامنیة بمنطقة الساحل في الامن القومي الجزائري -حارش عادل-

تاریخ  www.democratica.de/?p=2448 -قراطي العربيمنشور في موقع المركز الدیم

  .27/01/2020: الاطلاع

مقال منشور على ,الجزائر تجاه التطورات الامنیة في الساحل الافریقي ةاستراتیجی ,قويبوحنیه -

 -الامنیة -التطورات - تجاه-الجزائر -استراتیجیة 31/01/2016بتاریخ -"أفریقیةموقع قراءات 

 /www.qiraatafrican.com/home/newریقي الاف - الساحل - في

مقال منشور على موقع , الساحل الافریقي الحرب المقبلة على القاعدة, محمد الهادي الحناشي-

  .25/01/2020: تاریخ الاطلاع2015یولیو15البیان الاعلامي بتاریخ 

www.albayan.ae/one-world/averseas/2012-07-15-  

 :لرسائل الجامعیةا

اثر التهدیدات الارهابیة في شمال مالي على الامن الوطني الجزائري و ,اءبودن زكری - 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ."2014-2010"استراتیجیات مواجهتها

محمد  ةجامع, السیاسیةالحقوق و العلوم  ةكلی, الدولیةالسیاسیة و العلاقات 

  .2015- 2014,بسكرة,خیضر

رسالة , جزائریة ومكافحة الارهاب في الساحل الافریقيال ةالدبلوماسی ,مریممهدي   - 

 .2013 -3جامعة الجزائر  -السیاسیة والعلاقات الدولیةكلیة  العلوم  -ماجستیر

 -   

  :القوانین
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 1983یونیو  18المواقف لـ  1403رمضان عام  7مؤرخ في  83-399المرسوم رقم  - 

بین الجمهوریة الجزائریة  یتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي

  .1983ینایر سنة 28الدیمقراطیة الشعبیة والجمهوریة المالیة الموقعة ببماكو في 

 1985افریل سنة  23الموافق لـ  1405مؤرخ في شعبان عام  85- 77المرسوم رقم   - 

یتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بالتعاون القضائي بین الجمهوریة الجزائریة 

  .1984افریل سنة  12راطیة الشعبیة وجمهوریة النیجر الموقعة في نیامي یوم الدیمق

  :المراجع باللغة الاجنبیة

- Sahel makhlouf-le Rôle de l’Algérie dans son environnement 

régionale. « Exemple de la crise malienne- actes au colloque « Mali- 

libye » initiatives de paix et sorties de crises – quelles perspectives pour 

la stabilité régional ? cercle nationale de l’armée- 12 janvier2016. 

- Abdelouahab Benkhelif- L’approche algérienne dans la résolution 

des crises dans son environnement régiond. Exemple la crise 

malienne- actes colloque « mali- Libye » initiatives de paix et sorties de 

crises –quelle perspectives pour la stabilité régionale ? – cercle nationale 

de l’armée- 12 janvier 2016. 

- Herbert Emmanuel MbaAkiNze et Alain cédric Ndimina- les enjeux de 

sécurité internationale dans la bande sahelo- saharienne « lutte 

contre le terrorisme ou course aux matières premières ?- éditions 

universitaires européennes- printed in USA -2012. 

- Abdelouahab Benkhelif- le rôle de l’algerie face aux menaces 

régionales au Nord du sahel- Actes de colloque « le sahel dans la 

stratégie des puissances- 2 mars 2015- cercle National de l’armée. 
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  2021/04/16القبول تاریخ   2021/ 27/01: رسالالإتاریخ 

 ضمان ائتمان الصادرات

Export Crédit Guarantee 

 1مصابیح فاطمة

 جامعة سیدي بلعباس

fatimamessabih55@gmail.com  

 

  : الملخص

أمام الأهمیة المتزایدة للدور الذي تلعبه الصادرات في دفع عجلة التنمیة 

لجأت العدید منها ومن بینها  في مختلف الدول، الاقتصادیة والسیاسیة

لك من خلال إیجاد ذو  الجزائر إلي إتباع سیاسة تحفیز وتشجیع الصادرات،

نظام خاص لتمویل الصادرات في شكل یتلاءم مع طبیعة هده الصادرات 

لدا فقد ظهرت العدید .واحتیاجات كل من المصدر الوطني والمستورد الأجنبي

ة الخاصة بتشجیع الصادرات بكافة السبل، فمنها هیئات من البرامج الوطنی

ان مومنها هیئات تخصصت في تقدیم ض متخصصة في تقدیم التمویل،

ائتمان الصادرات من مختلف المخاطر التجاریة و السیاسیة التي یمكن أن 

في حالة ارتباطه بعقود تصدیر مع  ،یتعرض لها المصدر الوطني الجزائري

هیئات تخصصت في تقدیم كلا من خدمتي التمویل  الخارج،وأخیرا هناك

 . والضمان في وقت واحد بهدف توحید الجهة التي یتعامل معها المصدر

 .تمویلائتمان،ضمان الصادرات،مخاطر،: الكلمات المفتاحیة

 

                                                           
  fatimamessabih55@gmail.com -فاطمةمصابیح  :المؤلف المرسل  - 1
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Abstract:  

Faced with the increasing importance of the role that 
exports play in advancing economic and political 
development in various countries, many of them, 
including Algeria, have resorted to adopting a policy of 
stimulating and encouraging exports, by creating a special 
system to tend exports in a way that is compatible with the 
nature of these exports and the needs of each of the 
national sources. Numerous national programs have 
emerged to encourage exports by all means, some of them 
are specialized bodies in providing financing, and some of 
them are specialized in providing export credit guarantee 
against various commercial and political risks that the 
national exporter may be exposed to in the event of his 
association with export contracts with abroad, Finally, 
there are bodies specialized in providing both financing 
and guarantee services at the same time in order to unify 
the entity that the exporter deals with 

Key words: credit, export guarantee, risk, financing 
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    : مقدمة

التصدیر مسألة حیاة أو موت ، تلك الصیحة التي أطلقها خبراء      

البترول وتأثیره على تدهور الاقتصاد  في الجزائر ، عشیة هبوط سعر 

وهي أدق و أبلغ تعبیر عن مدى الأهمیة التي باتت   ،الاقتصاد الجزائري

فالصادرات تلعب .في المرحلة الراهنة تمثلها مسألة التصدیر بالنسبة للجزائر

وبالتالي میزان   ،حیویا في معالجة الخلل في المیزان التجاريو دورا مباشرا 

مما یؤثر بصفة ، أحد الموارد الرئیسیة للنقد الأجنبيالمدفوعات،  باعتبارها 

یوفر فرص و  ،الاستقرار النقدي  للعملة المحلیةو التوازن المالي  ىعلمباشرة 

  لذلك أخذت الصادرات الجزائریة من السلع . عمل جدیدة للمواطن الجزائري

من حیث  و الخدمات مكانة الصدارة في فكر واهتمام الدولة الجزائریة،       

الحكومة الجزائریة  عتبرتوا ،الدعم الفني و الماليو التنمیة و التطویر 

حد الوسائل المهمة لعلاج أزمة  العجز في میزان  التجارة، و أالتصدیر 

الناشئ عن ارتفاع فاتورة الواردات الضروریة للاقتصاد الجزائري، والتي 

سواء بمستوى یصعب تخفیضها دون حدوث بعض الآثار الجانبیة الضارة 

مقابل صادرات سلعیة  النشاط الاقتصادي ككل، أو بمستوى معیشة الأفراد،

لذا  .محدودة لا تستطیع أن توفر النقد الأجنبي اللازم لدفع فاتورة الاستیراد

تحقیق المعجزة التصدیریة وتحقیق الآمال و الأهداف المرجوة من تنمیة  نفإ

ط على أحد الأزرار، أو اتخاذ العدید لن یتم بمجرد الضغ  ،و زیادة الصادرات

فهذه القرارات والصیحات لیست .نقرأ عنها كل یومو من القرارات التي نراها 

سحریة التي  یمكن أن تعبر بالجزائر من التأخر و الركود البالعصا 

      إنما تتحقق الأهداف و الاقتصادي إلى شاطئ البلاد المتقدمة تصدیریا، 

دة على الصادرات في دفع هذا البلد الجزائري إلى و الآمال المعقو      
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إذا نظرنا إلى العملیة التصدیریة على أساس أنها  ،مصاف البلاد المتقدمة

طرفها الأول  حزمة مترابطة، أو منظومة متكاملة و سلسلة متصلة الحلقات،

أما طرفها الآخر فیمسك به المستهلك النهائي و یبدأ من الصناعة أو الفلاحة، 

الأخیر ستأتي حلقات أو مراحل و مابین طرفها الأول و  ،لأسواق الخارجیةفي ا

ولن یتأتي .2التسویقو التوزیع و التخزین والنقل، و و التغلیف،  التعبئةو الإنتاج، 

 علىرجیة إلا بتحفیز رجال الأعمال دفع قاطرة التصدیر وغزو الأسواق الخا

 ،التصدیریة المناسبةصمیم الحوافز الدخول في مجال التصدیر عن طریق ت

 إلىنتج الجزائري أن یتجه بإنتاجه المو التي تجعل من مصلحة المصدر 

 حیث یكون التصدیر أكثر السوق المحلیة، إلىالتصدیر بدلا من الاتجاه 

السوق المحلیة، التي تعد بحق ربحا وإغراءا للمنتج و المصدر الجزائري من 

ووسائل الدفع  جودة والسعر،كبر المنافسین بسبب اختلاف معاییر الأمن 

  .المختلفة  التي تتمیز بها السوق الدولیة عن السوق المحلیة

إذا كانت هناك العدید من العوامل التي یمكن أن تساعد علي زیادة و     

احد  علىهذه المقالة یركز بشكل أساسي  إلا أن موضوع نمو الصادرات،و 

                                                           

إذا كان الترتیب المنطقي لمراحل العملیة التصدیر یؤدي إلى وضع 2 -

التسویق في المرحلة النهائیة لها، وذلك وفقا لما جرى علیه المنهج التقلیدي 

لترتیب مراحل العملیة التصدیریة، إلا أن هذا الترتیب قد أصبح في الوقت 

حیث یضع المنهج الحدیث للعملیة التصدیریة التسویق الحالي غیر صحیح، 

في مكان الصدارة، بل یعتبر بمثابة الحلقة الأولى في العملیة التصدیریة، 

حیث یوضح لنا التسویق الطریق إلى كیفیة التعرف على احتیاجات 

المستهلكین أو المستوردین المستهدفین من صادراتنا، ثم یأتي عنصر التمویل 

ثم تنتهي هذه المراحل . بة الثانیة ثم مرحلة الإنتاج ورقابة الجودةلیحتل المرت

بمرحلة التأمین على حصیلة الصادرات، وذلك من خلال إحدى شركات 

  .ضمان ائتمان الصادرات
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قد  ،وما یحیط به من مخاطرأهم تلك العوامل، وهو عامل تمویل الصادرات 

یتعرض لها المصدر إذا باشر العملیة التصدیریة بدون اللجوء إلي آلیة 

 علىالإجابة  علىلذا سوف تشمل هذه الدراسة  .ضمان ائتمان الصادرات

هل تحتاج الصادرات في الجزائر إلي أنظمة :هوو تساؤل یفرض نفسه بشدة 

كن الاكتفاء بوجود الأنظمة تمویل خاصة كضمان ائتمان الصادرات ؟أم یم

  التقلیدیة؟

كل الجوانب المحیطة بضمان  إلىهذه الإشكالیة سوف نتعرض  علىللإجابة 

  . ثم نتعرض للتجربة الجزائریة في هدا المجال ان الصادرات،ائتم

  :ضمان ائتمان الصادراتتعریف . 1

ء ، إعطاء تعریف مناسب لضمان ائتمان 3لقد حاول العدید من الفقها

الصادرات، ورغم أنهم اختلفوا في إعطاء إطار مناسب و تعریف شامل 

                                                           
3

 :من بین هؤلاء الفقهاء

- Jean Delmas, Revue critique de législation et de 
jurisprudence, 1924, p 566. 

- Jacques Des tanne De Bernis, l’assurance des crédits, 

1926, p7. 

السید إبراهیم تركي، دور ضمان ائتمان الصادرات في .بالتصرف، د

، 2003مواجهة مخاطر الائتمان في عقود التجارة الدولیة، الطبعة الثانیة،

.185 .دار النهضة العربیة، مصر، ص  
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لضمان ائتمان الصادرات، إلا أنهم ساهموا مساهمة كبیرة في احتواء هذا 

  : 4فمثلا، المفهوم و إبراز دوره الاقتصادي

  

لضمان  ، قام بإعطاء تعریف1924في سنة "  Jean Delmas" الفقیه * 

یهدف تأمین الائتمان، مستندا في ذلك إلى قانون :" ائتمان الصادرات بقوله

البنك و  ئتمان الذي یقوم بهالأعداد الكبیرة ومبدأ تقسیم المخاطر، لضمان الا

  ."  للتجار و الصناع ضد مخاطر إعسار بعض المدینین المحددین فتحهب

قیام : " بأنه عرفه فقد"Jacques Destanne De Barnis"الفقیه أما * 

شركة منظمة فنیا لهذا الغرض، بالأخذ على عاتقها الغالبیة العظمى من 

مخاطر عدم السداد المتعلقة ، بعملیات مدنیة ، تجاریة صناعیة ، و مصرفیة 

  .>>و التي لا یتم سدادها نقدا 

إذن من خلال ما سبق ذكره من تعریفات ، یمكن القول بأن العملیة التي     

بمقتضاها ضامن الائتمان بتغطیة مخاطر تجاریة و غیر تجاریة  یقوم

قد یتعرض لها مانح الائتمان في تعامله مع مدینة ، الذي غالبا ما  ،محددة

یكون ضامن الائتمان قد قام بالاستعلام عنه، ووافق علیه ویقوم بتعویضه 

فق عن الخسائر التي تلحق به من جراء تحقق هذه المخاطر ، وفق ما هو مت

                                                           
4Voir, Gabriel Kengne, le contrat d’assurance pour la 
couverture des risques d’exportation, thèse Doctorat, Paris, 
1996, p25. 

شعبان رأفت محمد،نظم تمویل وضمان ائتمان الصادرات مع دراسة  ،وانظر أیضا 

.                 344.،ص2005دار النهضة المصریة،مصر،التجربة المصریة،  
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و ذلك في لقاء قسط یلتزم مانح  ،علیه في التعاقد المبرم بین الطرفین

  .بدفعه، إلى جانب التزامه بباقي شروط التعاقد الائتمان

إذن من خلال هذا التعریف، نستطیع استخلاص أهم عناصر ضمان  

  :5الائتمان وهي

أي الذي یقوم بتغطیة مانح الائتمان من تحقق :  ضامن الائتمان 1.1

و قد یأخذ ضامن . خسائر ناتجة عن أي من المخاطر المشمولة بالضمان

الائتمان شكل شركة متخصصة في هذا المجال فقط، أو تكون شركة تأمین 

تخذ شكل إلى جانب نشاطها الرئیسي ، أو ت عامة  تمارس  ضمان الائتمان

  .بنك تجاري

أو صناعیا أو لدائن أیا كانت طبیعته، تاجرا او هو :  مانح الائتمان 2.1

ذي یقوم في تعامله مع الو  ،وأیا كان شكله القانوني، شركة أم فردا مزارعا،

یخشى تحقق مخاطر معینة تمنعه من و  ،بمنح ائتمان أیا كانت مدتهالغیر 

فیلجأ إلى ضامن الائتمان لیحمیه من هذه  ،الحصول على كامل حقه

   .المخاطر

و قام وهو عمیل مانح الائتمان الذي حصل على الائتمان،  :المدین 3.1

  .ضامن الائتمان بالتحري عنه

و هي التي یخشى مانح الائتمان من تحققها،و قبل :  المخاطر المغطاة 4.1

. هذه المخاطر قد تكون تجاریة أو غیر تجاریةو ضامن الائتمان تغطیتها، 

                                                           

.347.صالسابق،  ، المرجعشعبان رأفت محمد.د
5
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خاطر على سبیل الحصر في غالبا ما یقوم ضامن الائتمان بتحدید هذه المو 

عقد ضمان الائتمان، و یجب أن تكون محددة بطریقة واضحة، لا تثیر لبسا 

  .في أذهان مانحي الائتمان 

هي الخسائر التي تترتب على تحقق أحد :  الخسائر المعوض عنها 5.1

التي یجب على مانح الائتمان تعویضها في و  ،المخاطر المشمولة بالضمان

 .توافر شروط استحقاقهاو  ،الخسارةحالة ثبوت تحقق 

هو نسبة معینة، تختلف من ضامن ائتمان إلى أخر،یقوم و : التعویض 6.1

دفعها إلى مانح الائتمان في حالة ثبوت تحقق الخسارة، بن الائتمان  ضما

  .توافر شروط استحقاقهاو 

ن الائتمان غالبا بجمع معلومات مایقوم ض:  الاستعلام عن المدین 7.1 

المدین الذي سیقوم بضمانه، حتى یستطیع أن یحدد موضوع  رفض أو عن 

  .قبول التعامل معه 

في مجال الاقتصاد  یلعب دورا هاما الصادرات ائتمانأمین تذن نستنتج أن إ

هذه الأهمیة تنعكس علیها و العالمي، لاسیما في الدول الناهضة اقتصادیا، 

تبرز حاجة الجزائر  ،هامة إیجابا من خلال ما یتمیز به من مزایا وخصائص

كدولة ترید النهوض باقتصادها لهذا النوع من ضمان ائتمان الصادرات 

  .لتطویر اقتصادها

   : ائتمان الصادرات مزایا ضمان. 2
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یتمیز ضمان ائتمان الصادرات بأنه نظام تمویلي هام یتعلق بتطویر التجارة 

و هو في هذا الشأن  .الخارجیة للدول،وتوسیع دائرة صادراتها عن واردتها 

  :یتمیز بخصائص ومزایا هامة من بینها 

ویطلق علیها بمبدأ العمومیة أو :تغطیة جمیع صادرات مانح الائتمان 1.2  

مانح الائتمان بإخضاع كافة ، ومفاده قیام هیئات الضمان بإلزام الشمولیة

قع أن تعارض مصالح مانح الائتمان اوالو . عملیاته التصدیریة للضمان

ول لا یرید أن یقدم امن الائتمان هو الذي فرض هذه الخاصیة، فالأضو 

أما العملیات . لعملیات التي تتسم بقدر كبیر من الخطورةللضمان إلا ا

فهو یرید أن یستثنیها من الضمان  ،الأخرى التي یثق فیها تماما في مدینه

تمثل عملیة تغطیة  كما .6حتى لا یتحمل تكالیف ضمان عالیة بالنسبة له

  :جمیع صادرات مانح الائتمان فائدة كبیرة له، ودلك من ناحیتین

الخارجیة  قیام هیئة الضمان، في مقابل إلزامه بتقدیم كافة عملیاته: الأولى

  .للضمان، بتخفیض قیمة قسط الضمان

توفیر الحمایة الكاملة لمانح الائتمان، و تجنیبه التعرض للمخاطر : الثانیة و

  .المتوقعة، والتي غالبا ما تكون الخسائر فیها كبیرة غیر

                                                           
6Voir ;Jean André Piétri, Comment Garantir Le risque crédit ?,L 
argus , édition, Paris,1994,p.9.    

ألشواربي،محمد عبد الحمید ألشواربي،إدارة المخاطر  دعبد الحمی،اأیضر وانظ 

1273.،منشاة المعارف،مصر،صةالائتمانیة من جهتي النظر المصرفیة والقانونی  
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على  7درجت هیئات الضمان :مساهمة مانح الائتمان في الخسارة 2.2

اختلفت هذه  إنو تعرض لها ، الائتمان نسبة من الخسارة التي ت تحمیل مانح

ینقل عبأ  زم هیئة الضمان مانح الائتمان بألاالنسبة من هیئة لأخرى ، كما تل

  .هذه النسبة من الخسارة إلى هیئة ضمان أخرى

أو هذه الخاصیة یرجع إلى أن إحساس مانح الائتمان ،إذن تفسیر هذا المبدأ

و أن هیئة الضمان لن تقوم ، بأنه سیشارك في تحمل قدر من الخسارة

یجعل له مصلحة في تنفیذ  ،بتعویضه بالكامل عما یلحقه من أضرار

ولعدم الإهمال في متابعتهم  ،للحرص في اختیار عملائهالصفقة، و یدفعه 

أثناء فترة الائتمان ، وللإسراع في إبلاغ شركة الضمان عند أول بادرة شك 

                                                           
هیئات مختلفة لضمان الصادرات، سواء كانت أوربیة أو عربیة، فمن بین هناك 7

و التي نصت : الشركة المغربیة لتأمین الصادرات: هده الهیئات العربیة هناك

بولیصة الـتامین فیها في المادة الأولى، على أ ن یتم تحدید نسب تعویض مانح 

لسابعة من الشروط الائتمان في بند الشروط الخاصة، ثم جاءت في المادة ا

الخاصة، و حددت نسبة تعویض مانح الائتمان عن الخسائر التي قد تلحقه ب 

فقد أشركت مانح : السویسریة  fédéraleشركة : أما الهیئات الأوربیة فنجد. 90%

و هي الخسارة الأولى و التي تركت :الطریقة الأولى: الائتمان في الخسارة بطریقتین

یحتفظ المؤمن "الذي نص على أن " الشروط الخاصة" لبند البولیصة تحدید نسبتها 

خلاف ذلك، وتتحدد  له على عاتقه بقدر من الخسارة الأولى، إلا إذا نص على

بمتوسط الخسارة الصافیة الناتجة عن مبیعات السنوات الأربع السابقة على إبرام عقد 

خسارة، و تحدید نسبتها فهي مساهمة مانح التأمین في ال: أما الطریقة الثانیة.التأمین

  .ترك لبند الشروط الخاصةی
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الضمان  شركةأیضا لعدم ادخار جهد في مساعدة في أي عملیة، كما یدفعه 

  .لتحصیل مستحقاته في ملاحقتها لمدینه

تنفرد هیئة الضمان بتحدید  :المغطاةاختیار ضامن الائتمان للمخاطر 3.2

المخاطر التي ستقوم بتغطیتها في بلاد محددة، تقبل تغطیة مخاطرها 

أي أن هیئة ضمان ائتمان الصادرات . لمشترین معنیین، توافق على ضمانهم

  ،البلد ، المشتري ـ المخاطر المغطاة :تقوم باختیار ثلاثة عناصر

بتحدید المخاطر  ائتمان الصادرات ضمانتقوم هیئة :  المخاطر المغطاة

، و لا تعوض مانح الائتمان إلا عن كالوثیقةالمغطاة في الشروط العامة من 

الخسارة التي تحدث نتیجة تحقق أحد هذه المخاطر،التي تكون في الغالب 

محددة على سبیل الحصر و لا یجوز لمانح الائتمان  أن یضیف إلیها شیئا 

لغالب مانحي الائتمان بتغطیة المخاطر التجاریة و تلزم هیئات الضمان في ا.

و غیر التجاریة معا، حتى و لو لم یكن مانح الائتمان راغبا في تغطیة كلا 

  .لخطرینا

لا تمد هیئات الضمان تغطیتها لجمیع البلاد دون  :البلاد المغطاة

قبل الموافقة على تغطیة مانح الائتمان  ائتمان الصادرات ضمانفهیئة .تمییز

البلد الذي یرغب في التعامل معه ، تقوم بدراسة تحلیلیة للوضع  في

الاقتصادي و الاجتماعي لهذا البلد للوقوف على درجة استقراره حتى یتسنى 

  .لها معرفة إمكانیة القیام بتغطیة هذا الخطر من عدمه 

لهیئة ضمان  بتقدیم قائمة بأسماء مشتریهیقوم مانح الائتمان : المشتري

تقوم بجمع معلومات عنهم، و تحلیل میزانیاتهم  هده الأخیرةادرات،ائتمان الص
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و بعد أن تنتهي هیئة الضمان من دراسة موقف .قبل أن توافق على تغطیتهم 

تتخذ قرارها بالرفض أو ، معلوماتمن  وعلى ضوء ما یتوافر لها ،العمیل

ن تقدیم القبول، و تحدد شروط التعامل مع هذا المشتري، و ما إذا كان لابد م

  .ضمانات أو الاكتفاء بالوضع المالي الذي یستند إلیه

تسود في البلدان المتقدمة  التي أنواع تأمین ائتمان الصادراتأما فیما یخص 

وتسعى الدول النامیة ومن بینها الجزائر إلي ترسیخها في ، اقتصادیا

ا، ، یمكن إلقاء الضوء علیهالمعاملات الاقتصادیة،خاصة في مجال التصدیر

  :و ذلك على النحو التالي

  . أنواع ضمان ائتمان الصادرات.3

یمكن الاضطلاع على هذه الأنواع على سبیل المثال لا الحصر،و أهم ما  

  :8یذكر في هذا المجال نجد

حیث تضمن شركة التأمین نشاط الصادرات  :الصادراتتأمین ائتمان  1.3

بعد الاطمئنان على قدرة المستورد الأجنبي على الوفاء بالتزاماته تجاه 

  .المصدر الوطني

حیث تقوم شركة التأمین بضمان حقوق :تأمین الائتمان المصرفي 2.3 

البنك المقرض في مواجهة المدین المقترض، لا سیما في المشروعات 

  .و الأنشطة التجاریة الناشئة الصناعیة الصغیرة

                                                           

1276.،المرجع السابق،صألشواربي،محمد عبد الحمید ألشواربي دعبد الحمی  8  
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ة الضلع الثالث من وهو بمثاب: تأمین الائتمان التجاري و الاستهلاكي 3.3

، حیث یضمن المؤمن حقوق الدائن تجاه الصادرات ائتمانأنشطة تأمین 

  .معا مدینه، أي تأمین الائتمان التجاري و الاستهلاكي

خروج نشاط تأمین الصادرات إلى حیز الوجود اعتبارا  وأخیرا یمكن القول أن

إلى تكوین إدارة حقوق المصدرین  أدى ،في بریطانیا 1918سنة من 

هیئات  كان بادرة لنشأة ،البریطانیین، تجاه مستوردیهم في جمیع أنحاء العالم

الصادرات في ضمان ائتمان ق نشاط تكمیلیة هامة و حیویة لاستمرار تدف

  .العالم

  :هیئات ضمان ائتمان الصادرات .4

 هناك هیئات عدیدة ظهرت للوجود تعمل في مجال ائتمان ضمان الصادرات

  .9هذه الهیئات أهم من و 

  :لخارجیةامنظمات تامین قرض التصدیر وترقیة التجارة  جمعیة 1.4

مین تأ في عاصمة السنغال داكار،من طرف شركة 1984سنة  تأسست

مین ونسیة لتأشركة التالمغربیة لتأمین الصادرات،الركة ،والش*نمور*القرض

تعزیز  هده الجمعیة إلي وتهدف.التجارة الخارجیة،والبنك المركزي النیجیري

تمان الدولیة المختصة في تأمین وتمویل ائن مع كل المنظمات التعاو 

مین وإعادة التأمین الأوربیة منها،وتطویر عملیات التأالصادرات خاصة 

    .الصادرات ائتمانإجراءات تأمین وتوحید والتمویل، وتحصیل الدیون، 

                                                           

.وما بعدها 205.ص، السابق  ع، المرجإبراهیم تركي.د 9 
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  :وائتمان الصادرات الاستثمارات لتامین الإسلامیةالمؤسسة  2.4

تعتبر فرع ،و ،وهي تمارس نشاطها وفق الشریعة الإسلامیة1994في  تأسست

تهدف في .السعودیةواجد مقرها في الإسلامي للتنمیة،ویت من فروع البنك

الإسلامي لزیادة المعاملات الاقتصادیة بین دول منظمة المؤتمر  الأساس

 غیرالصادرات ضد المخاطر التجاریة و  مین ائتمانعن طریق تأ

محرمة في الشریعة  منتجات علىطي البیوع المنصبة ،وهي لا تغالتجاریة

   .الاستثماراتقروض  أو د قروض التصدیرالإسلامیة وفوائ

ن ومن مجمل ما سبق، یمكن القول بأن تمویل الصادرات أصبح یمثل في إذ

ومنها الجزائر مركز القلب في قضیة  ،المتقدمة والنامیةمعظم الدول 

التصدیر، ولذا فانه یجب على المؤسسات المالیة الوطنیة أن تمد ید 

إلى المشاریع الوطنیة التي تهدف  ،المساعدة بالتعاون مع السلطات المحلیة

إلى تصدیر السلع و المنتجات المحلیة إلى الأسواق الدولیة، من خلال توفیر 

الحوافر التصدیریة وذلك من الناحیة التمویلیة، و إن كان هذا لا یعني إهمال 

  .السیاسات و الإجراءات الأخرى

دیریة و خاصة في حیث أنه لا شك في ارتفاع التكلفة المالیة للعملیات التص

حیث یتحمل المصدر في .المراحل الأولى للتغلغل إلى الأسواق الدولیة

الجزائر نفقات باهظة جدا من أجل التصدیر، و الترویج لمنتجاته في 

الأسواق الدولیة، و لا یمكن علاج مثل هذه الاحتیاجات المالیة الشدیدة، إلا 

فة المحفزات المالیة والفنیة إذا بذلت الحكومات الجزائریة جهودا لتقدیم كا

للمصدرین، بغرض توفیر قدر كافي من التسهیلات الائتمانیة لقطاع 
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الصادرات بما في ذلك تقدیم شروط ائتمانیة تنافسیة إلى العملاء والمستوردین 

جسدته الجزائر  وتأسیس شركات ضمان ائتمان الصادرات،وهدا ما.الأجانب

 .1996في سنة

 

  

  :الصادرات في الجزائر ائتمان ننظام تمویل وضما. 5

احتلت قضیة الصادرات الجزائریة أهمیة متزایدة في الآونة الأخیرة،وأصبحت 

من أولویات السیاسة الاقتصادیة،وسارت إستراتیجیة التصدیر لیست مجرد 

أسلوب لعلاج الخلل في میزان المدفوعات الجزائري،بقدر ما تمثل عنصرا 

الاقتصادیة في ظل أوضاع النظام الاقتصادي سیاسة التنمیة في متكاملا 

وفي ظل التقدم التكنولوجي الهائل الذي حول العالم لقریة ، العالمي المتغیر

ولم تعد الحدود السیاسیة .صغیرة یعلم أفرادها كل ما یجري فیها من أحداث

تمثل عائقا أمام تبادل السلع والخدمات، بل وأصبح معیار الاكتفاء الذاتي 

نفیذ،من هنا أصبح التصدیر یلعب دروا هاما لیس فقط في الجزائر نسبي الت

عن توفیر  مسئولافي كافة الدول النامیة،حیث بات التصدیر  حتىبل 

احتیاجات التنمیة الاقتصادیة والسبیل الوحید للخروج من أزمة 

وجدیر بالذكر انه لم یكن للجزائر نظام لحوافز التصدیر بالمعني .المدیونیة

علیه الیوم حتى بدایة عقد التسعینات،وذلك لعدة أسباب منها، أن  المتعارف

سیاسة التصدیر في الجزائر منذ السبعینات وحتى بدایة التسعینات كانت تقوم 

وبالإضافة إلي ذلك .علي سیاسة تصدیر الفائض المحلي لوسائل الإنتاج
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طویلة لفترة  كانت هناك سلعة واحدة مهیمنة علي هیكل الصادرات الجزائریة

وهي البترول،بعد ذلك ومع بدایة عقد التسعینات بدأ الاهتمام الفعلي بقضیة 

الركود الشدید في سوق النفط العالمي، :الصادرات نتیجة دوافع ثلاثة وهي

وبدایة تقلص عائدات الجزائر من البترول، وانخفاض تحویلات الجزائریین في 

  .اري الجزائريالخارج والعجز المستمر والمتصاعد للمیزان التج

 لخطة اقتصادیة الجزائریة وقد أدت هذه الدوافع مجتمعة إلي تبني الدولة

والتي اعتبرت في  ،وزیادة حجم الصادرات ،تهدف إلي الإقلال من الواردات

  .الاقتصادیة ذلك الوقت احد الركائز الأساسیة لخطة التنمیة

الأهمیة المتزایدة للدور الذي تلعبه الصادرات في تنمیة اقتصادیات  وأمام

معظم دول العالم،فقد بدأت تظهر إلي حیز الوجود مجموعة من البرامج 

ومنها إنشاء هیئات  ،بكافة الطرقفي الجزائر و الخاصة بتشجیع الصادرات 

الصادرات ضد مختلف المخاطر التجاریة  ائتمان متخصصة بتمویل وضمان

التي یمكن أن یتعرض لها المصدرون بمناسبة تنفیذ صفقاتهم  ،السیاسیةو 

دورا هاما في دعم ، الجزائري هذا وقد لعب الجهاز المصرفي.التصدیریة

لمشروعات ا ر،حیث قام هذا الجهاز بمد وتزویدقضیة التصدیر في الجزائ

بالقروض اللازمة لإتمام هذه  ،التصدیر إلىالتي تهدف الاقتصادیة 

بل قام بتقدیم العدید من الخدمات التي  ،ذلك علىولم یقتصر دوره  ملیات،الع

تساعد علي إتمام وإعداد الصادرات حتى تكون صالحة للتصدیر، مع 

المساعدة في إتمام الشحنات والتامین علیها ضد المخاطر التي قد یتعرض 

بنك ك:رىالكبوتأكیدا لذلك قامت البنوك الجزائریة .الجزائریون لها المصدرون

الفلاحة والتنمیة الریفیة،بنك التنمیة المحلیة،بنك الجزائر الخارجي،البنك 
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الوطني الجزائري،بالدور الأساسي في تمویل الصادرات، فقد تكفلت هذه 

البنوك بتوفیر القروض والتسهیلات الائتمانیة للصادرات في فترة ما قبل 

لم یكن  الجزائري يولكن هذا الدور الذي لعبه الجهاز المصرف.الشحن

كافیا،لذا كان لزاما وجود هیئات أخري تلعب نفس الدور ویكون دورها 

الجزائریة  ومن أهم هذه الهیئات ،الشركة.الرئیسي ضمان ائتمان الصادرات

للتامین وضمان الصادرات،والتي انبثقت عن نص قانوني تم إقراره لأول مرة 

،والمتعلق 1996جانفي 10 الصادر في06-96في الجزائر، وهو الأمر رقم 

  .بتامین القرض عند التصدیر

  :تعریف الشركة الجزائریة للتامین وضمان الصادرات 1.5

بموجب عقد توثیقي وتم 1995دیسمبر 03بتاریخ  10تم إنشاء هذه الشركة

، طبقا 1996اوت 02بتاریخ  96/235رقم  تنفیذياعتمادها بموجب مرسوم 

جانفي 10المؤرخ في  06- 96من الأمر رقم  04لنص المادة 

أما صفتها القانونیة فهي شركة .،المتعلق بتامین القرض عند التصدیر1996

،موزعة بصفة دج 2.000.000.000مساهمة، ذات أسهم برأسمال قدره 

القرض :ة بنوك وهمبالمائة،علي عشرة مساهمین خمس10متساویة بنسبة 

الشعبي الجزائري،بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة،بنك التنمیة المحلیة،بنك الجزائر 

  .الخارجي،البنك الوطني الجزائري

                                                           
10 www.cagex.dz.mise jour le 21-12-2020.  
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الشركة الوطنیة للتامین وإعادة التامین،الشركة :وخمس شركات تامین وهي

لوطني الجزائریة للتامین الشامل،الشركة المركزیة لإعادة التامین،الصندوق ا

  .للتعاون ألفلاحي،الشركة الجزائریة للتامین

للشركة تتكون  شركة فنجد أن الموارد المالیة الأخرىأما عن النظام المالي لل

  :من الموارد التالیة

المالیة التي تدرجها في  الاعتمادات الموارد التي تخصصها الدولة لها و *

 تخصص لمقابلة التزامات التيو  ،المیزانیة العامة لتشجیع و تنمیة الصادرات

الشركة الناشئة عن تحقق المخاطر التي تغطیها وثائق الضمان الصادرة 

  .عنها

  .القروض و التسهیلات الائتمانیة التي تحصل علیها الشركة*

  :مهام الشركة الجزائریة للتامین وضمان الصادرات 2.5

الجزائریة تقوم الشركة وفقا لقانون إنشائها علي تشجیع وتنمیة الصادرات 

 ،والمعاونة في تدعیم القطاع التصدیري الزراعي والصناعي والتجاري

والخدماتي،ودلك عن طریق ضمان عملیات تصدیر السلع والخدمات الوطنیة 

من الأخطار التجاریة وغیر التجاریة التي تحددها وثائق الضمان المعتمدة 

ة وتسییرها فهي تقوم بتامین المخاطر التجاری.من مجلس إدارة الشركة

بدلك أموالها الخاصة فقط عند تغطیتها لهدا النوع  لصالحها الخاص مستعملة

من الأخطار،لذا فان نسبة تامین هده الأخطار ضعیفة مقارنة بارتفاع نسبة 

تامین المخاطر السیاسیة، والتي تقوم الشركة بتسییرها لصالح الدولة 
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خطار،إضافة ا لهده الأموال الدولة عند تغطیتهالجزائریة،حیث تستعمل أ

  .لتغطیتها للمخاطر الناجمة عن الكوارث الطبیعیة

  :مین وضمان الصادراتغطاة من قبل الشركة الجزائریة لتأالمخاطر الم 3.5

مین الصادرات خدمتها التأمینیة من خلال تقدم الشركة الجزائریة لضمان وتأ

نوعیة المخاطر ما تصدره من وثائق ضمان ائتمان الصادرات، والتي تحدد 

المصدرین، وحدود التعویض  مغطاة وأقساط الضمان المستحقة علىال

ولذا فانه من .المستحق في حالة تحقق احد المخاطر التي تغطیها الشركة

وكافة  نوعیة الوثیقة المعروضة علیه علىالمفید أن یتعرف المصدر 

نماذج  الشركة الجزائریة لضمان الصادرات مشتملاتها،هذا وتتوافر لدى

وتعدد .للوثائق التأمینیة التي توفرها الشركة،ویستطیع أي شخص طلبها منها

تعدد التغطیات التي توفرها الشركة ،وقد بدأت یكون حسب  وثائق الضمان

الشركة نشاطها بإصدار الوثیقة الأساسیة،و هي الوثیقة الشاملة التي تغطي 

ر التجاریة و غیر مجمل عملیات المصدر إلي مختلف الأسواق ضد المخاط

  .التجاریة

وینصرف تعبیر المخاطر التجاریة التي تغطیها الشركة الجزائریة إلي مخاطر 

عدم السداد التي ترجع إلي تصرف المشتري الأجنبي ،و من ذلك إفلاس 

أو عجزه عن ذلك ، المستورد أو عدم وفاء المشتري بما استحق علیه للمصدر

مشحونة رغم قیام المصدر الجزائري أو امتناعه عن استلام البضاعة ال

في حین ینصرف .بالوفاء بكافة التزاماته التعاقدیة قبل المستورد الأجنبي

مفهوم المخاطر غیر التجاریة إلي مجموعة المخاطر الناشئة عن عدم السداد 
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و التي لا دخل للمصدر أو المستورد فیها،كالإجراءات الحكومیة و مخاطر 

هلیة العامة،أو إعسار المشتري إذا كان من الحرب و الاضطرابات الأ

إخلاله بعقده مع المصدر سواء برفضه استلام مستندات  الجهات العامة أو

  .البضاعة أو رفضه أو امتناعه عن دفع قیمتها

  

  :خاتمة

 یؤتيالصادرات لم  علىمین الطرق التقلیدیة في التأالاكتفاء ب نأیمكن القول ب

 وأكثرحدیث  الصادرات علىمین إیجاد نظام للتأ ا كان لزاماذل مفعوله،

یرتبط بضرورة  يذنظام ضمان ائتمان الصادرات والومن هنا برز .فاعلیة

مین و لتدعیم ة لتغطیة خسائر هذا النوع من التأتوفیر الموارد المالیة المناسب

حتى یستطیع مد خدماته إلي  كافة المتعاملین في نطاق  أنشطته التأمینیة،

التجارة الخارجیة ،هذا وقد أتثبتت تجارب العدید من الدول أن مثل هذا النظام 

مما  لا سیما في المراحل المبكرة من عمره،و  ،یتعرض لصعوبات خاصة

یتطلب توفیر موارد مالیة مناسبة لتغطیة العجز المتوقع،ویتم توفیر هذه 

عن طریق إنشاء  الموارد إما عن طریق اعتمادات سنویة من میزانیة الدولة أو

مین بحدود معینة وثائق التأ أو تحدید سقف معین لخصم ،صندوق خاص

  .البنك المركزي ىلد

البنوك الجزائریة أن تأخذ بالأسالیب التمویلیة الحدیثة  علىكما أن    

الاستجابة السریعة للمتغیرات الحدیثة التي طرأت علي أسالیب تمویل و 

 من ذلك مثلا ضرورة .التجارة العالمیةالصادرات، و التي حدثت في عالم 
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  : الملخص

 24إلى غایة  9نظم المشرع الجزائري أحكام القانون الدولي الخاص في المواد من 

ل ومتمم، تحت عنوان تنازع القوانین من حیث المكان، وقد تم تعدیل قانون مدني معد

، كما نظم أحكام التأمینات في 10- 05بموجب القانون رقم  2005أحكام هذه المواد سنة 

، وبالرغم من التعدیلات التي طرأت على هذا الأمر لم تكن هناك أي 07- 95الأمر رقم 

من عنصرا أجنبیا من حیث القانون الواجب إشارة إلى أحكام قانونیة تنظم علاقات تتض

  .التطبیق أو الجهة القضائیة المختصة

إسقاط إلى  یهدف هذا المقال المتعلق بالمنازعات الناشئة عن تدویل عقد التأمین،

قانون مدني على  24إلى غایة  9الأحكام القانونیة التي أوردها المشرع في المواد من 

، وذلك من أجل تحدید القانون الواجب في قانون التأمینات الأحكام القانونیة التي أوردها

التطبیق على منازعات التأمینات وكذا معرفة الجهة القضائیة المختصة بالفصل في هذه 

 .المنازعات

 .المستفید، المؤمن، منازعاتأجنبي،  عنصرالتأمین، عقد : الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  
The Algerian legislator has organized the dispositions of 

private international law in articles 9 to 24 civil law “Conflict laws 

in place”, these dispositions were modified in 2005 with law n 05-

10. Also the legislator has organized the dispositions of insurance 

with order n 95-07, but there was no reference to legal dispositions 

that organize relations that include a foreign element in terms of the 

application law and the competent judicial authority. 

This study has aims to project the dispositions mentioned in 

articles 9 to 24 civil law on the dispositions that mentioned in the 

insurance law, in order to determine the law applicable to insurance 

conflicts that include a foreign element, and determine the judicial 

authority competent.  

Keywords:  Insurance contract; Foreign element; Conflict; insured; 
beneficiary. 
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  : مقدمة. 1

أو یثیر اختلاف قوانین الدول وأنظمتها نزاعا فیما بینها إذا اتصلت علاقة قانونیة 

كان أحد المتعاقدین من جنسیة  الحال إذامركز قانوني بدولة أجنبیة أو أكثر، كما هو 

أخرى غیر جنسیة المتعاقد الآخر، أو یكون الشيء المبیع موجودا في بلد آخر، أو حین 

یكون العقد في حد ذاته متصلا في إنشائه أو في تنفیذه ببلد آخر، فیكون القانون الوطني 

قوانین أخرى، لأنه سیظهر أكثر من قانون یمكن تطبیقه على العلاقة معرضا لمزاحمة 

  .القانونیة أو المركز القانون ذو العنصر الأجنبي

ما یعرف بالقانون الدولي الخاص، بهدف وضع قواعد قانونیة  وجدلهذه الأسباب 

عنصر تحل هذا التنازع باختیار القانون الذي یسري على موضوع العلاقة القانونیة ذات ال

الأجنبي، وكذا تحدید الجهة القضائیة التي تفصل في موضوع العلاقة القانونیة ذات 

  . 1العنصر الأجنبي، كما تحدد جنسیة الأشخاص التابعین للدولة ومركز الأجانب فیها

یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى  االتأمین عقدفي حین یعتبر 

تأمین لصالحه، مبلغا من المال أو إیرادا أو أي عوض مالي آخر المستفید الذي اشترط ال

في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد، مقابل قسط أو أیة دفعة مالیة 

  .2أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن

نظم المشرع الجزائري أحكام القانون الدولي الخاص في المواد من بناء على ذلك، 

، تحت عنوان تنازع القوانین من حیث المكان، 3نون مدني معدل ومتممقا 24إلى غایة  9

، كما نظم 104- 05بموجب القانون رقم  2005وقد تم تعدیل أحكام هذه المواد سنة 

، وبالرغم من التعدیلات التي طرأت على هذا 075-95أحكام التأمینات في الأمر رقم 

تنظم علاقات تتضمن عنصرا أجنبیا من الأمر لم تكن هناك أي إشارة إلى أحكام قانونیة 

  .حیث القانون الواجب التطبیق أو الجهة القضائیة المختصة
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إسقاط إلى  یهدف هذا المقال المتعلق بالمنازعات الناشئة عن تدویل عقد التأمین،

قانون مدني  24إلى غایة  9في المواد من الجزائري الأحكام القانونیة التي أوردها المشرع 

، وذلك من أجل تحدید القانون ام القانونیة التي أوردها في قانون التأمیناتعلى الأحك

الواجب التطبیق على منازعات التأمینات وكذا معرفة الجهة القضائیة المختصة بالفصل 

  .في هذه المنازعات

لدراسة هذا الموضوع سنستعین بالمنهج الاستدلالي، المنهج التحلیلي، المنهج 

توصل إلیه القانون والفقه والاجتهاد القضائي  إلى ما دلمقارن بالاستناالتاریخي والمنهج ا

الذي عرف تطورا ملحوظا في فرنسا بصفة خاصة ودول و ، هذا المجالالفرنسي في 

  .الاتحاد الأوروبي بصفة عامة

بالتالي، ما هو القانون الواجب التطبیق في حال نزاع متعلق بالتأمینات یتخلله 

لى العلاقة التعاقدیة ویحولها من علاقة داخلیة إلى علاقة دولیة عنصر أجنبي یؤثر ع

  . خاصة، وما هي الجهة القضائیة المخولة للفصل في هذا النوع من المنازعات

الأول : للإجابة على هذه الإشكالیة سنقسم موضوع الدراسة إلى قسمین رئیسیین

عقد التأمین، والثاني تطبیق یتعلق بالإطار القانوني لفض المنازعات الناشئة عن تدویل 

  .أحكام القانون الدولي الخاص على عقد التأمین

 الإطار القانوني لفض المنازعات الناشئة عن تدویل عقد التأمین. 2

یقصد بتدویل عقد التأمین، ذلك العقد الذي یتضمن عنصرا أجنبیا سواء بالنظر إلى 

نظر إلى محل تنفیذه، أو بالنظر إلى جنسیة أحد أطرافه أو بالنظر إلى محل إبرامه أو بال

محل تحقق الضرر، فقد ینشأ بخصوصه نزاع یتوجب حله، وعلى هذا الأساس یجب 

تحدید الإطار القانوني لذلك، سواء من حیث الجهة القضائیة المختصة بفضه أو من 

  . حیث القانون الواجب التطبیق علیه
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انون الواجب التطبیق أو الجهة في الجزائر، لا یوجد أي نص قانوني یقر صراحة الق

، القضائیة المختصة في حال نزاع متعلق بعقد التأمین الذي یشتمل على عنصر أجنبي

لكن هذا لا ینفي وجود أحكام قانونیة نظمت تنازع القوانین من حیث المكان وهو ما 

اصطلح على تسمیته القانون الدولي الخاص، من جهة، ومن جهة أخرى وجود أحكام 

  .یة نظمت التأمیناتقانون

على هذا الأساس سنتناول في هذا المبحث المعطیات التاریخیة للقانون الدولي 

بالإضافة إلى النظام القانوني لمواضیع  ،الخاص للتأمینات من حیث نشأته وتطوره

  .القانون الدولي الخاص ذات العلاقة بعقد التأمین

   نشأة وتطور القانون الدولي الخاص للتأمینات 1.2

إن القانون الدولي الخاص للتأمینات لیس ولید الصدفة، وإنما جاء بعد مخاض 

  .عسیر عبر مختلف الأزمنة والحضارات، وهذا ما سنوضحه

  المعطیات التاریخیة للقانون الدولي الخاص للتأمینات: أولا

ظهرت بوادر القانون الدولي الخاص منذ الحضارة الیونانیة، عكس الحاجة للتأمین 

ظهرت فقط في أواخر القرون الوسطى بأوروبا، وتطورت أكثر في القرن العشرین،  التي

، من بینها التأمینات ذات العنصر الأجنبي، 6حیث ظهرت صور جدیدة من التأمینات

  .بالتالي یعتبر القانون الدولي الخاص للتأمینات قانونا حدیث النشأة

  أوروباتطور القانون الدولي الخاص للتأمینات في : ثانیا

لم یعرف القانون الدولي الخاص للتأمینات اهتماما كبیرا من قبل رجال القانون 

، حیث صدرت بعض القرارات القضائیة حول 1950الدولي في أوروبا إلا منذ سنة 

القانون الواجب التطبیق في مواد عقود التأمینات ذات العنصر الأجنبي، وذلك بسبب قلة 

، نظرا لصعوبة حصولها على ترخیص من قبل أنداكتواجدة شركات التأمین الأجنبیة الم

الدولة المستقبلة، وكذا بسبب التعقیدات والعراقیل الإداریة، والأمر ذاته بالنسبة للمؤمن 
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الأجنبي الذي كان یجب علیه أن یكون عقد التأمین الخاص به یوافق ما جاء في قانون 

  . 7الدولة المستقبلة، وإلا لا یعتد به

ومبدأ حریة  8المبادئ التي كرسها الاتحاد الأوروبي لاسیما مبدأ حریة التنقلغیر أن 

أدت إلى تحریر خدمات التأمین، مما نتج عنه زیادة في تدویل العقود،  9تأدیة الخدمات

بالتالي أدى حتما إلى ظهور حالات كثیرة للقانون الدولي الخاص، سواء على مستوى 

  .ازع الجهات القضائیةتنازع القوانین أو على مستوى تن

في أوروبا، قواعد عامة تتعلق بالاختصاص الدولي،  تم اعتماد، 1968منذ سنة 

  .111، والتي تم استبدالها بعد عدة سنوات بنظام بروكسل10بموجب اتفاقیة بروكسل

، قام المشرع الأوروبي بوضع قاعدة تشریعیة لمراقبة شركات التأمین 1970في سنة 

یة، غیر أنه سرعان ما بدأت هذه التعلیمات بالنص كذلك على بموجب تعلیمات متتال

قواعد لتنازع القوانین المتعلقة بعقود التأمین، والتي بسبب الطبیعة القانونیة لهذه التعلیمات 

الأوروبي في قوانینهم الوطنیة، إلى  الاتحادتم اعتمادها من قبل الدول الأعضاء في 

، وكانت قواعد تنازع القوانین 198012جوان 19روما جانب اعتمادهم لما جاء في اتفاقیة 

متفرقة في مختلف التشریعات الوطنیة، حیث أنها لم تثبت في تشریع واحد مثل 

  .الاختصاص الدولي

، المتعلق بالقانون الواجب 113استمر هذا الوضع إلى غایة اعتماد نظام روما

اعد تنازع القوانین المتعلقة التطبیق على المسائل التعاقدیة، والتي كانت فرصة لجمع قو 

  .14بعقود التأمین في نص قانوني واحد

، المتعلق بالقانون 215على هامش العقود، اعتمد المشرع الأوروبي نظام روما

الواجب التطبیق على الالتزامات غیر التعاقدیة، والذي ینص، إلى جانب اتفاقیة لاهاي 

لى حوادث حركة المرور على المتعلقة بالقانون الواجب التطبیق ع 1971ماي  04

، وإلى جانب تقنین القانون الدولي الخاص، على قواعد التنازع الخاصة 16الطرقات
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بالدعوى المباشرة التي یرفعها الطرف المتضرر، وهي إجراء كثیر الاستعمال في میدان 

 . 17تأمینات المسؤولیة

  

  قة بعقد التأمینالنظام القانوني لمواضیع القانون الدولي الخاص ذات العلا 2.2

في الجزائر، لا یوجد أي نص قانوني یقر صراحة القانون الواجب التطبیق أو الجهة 

، القضائیة المختصة في حال نزاع متعلق بعقد التأمین الذي یشتمل على عنصر أجنبي

على هذا الأساس سنقوم بالبحث عن مختلف المصادر الدولیة منها والوطنیة التي یمكن 

  .ا لحل نزاع متعلق بعقد التأمین الذي یتخلله عنصر أجنبيالاستناد إلیه

   المصادر الدولیة: أولا

في المعاهدة، العرف الدولي، أحكام جهات القضاء الدولي،  تتمثل المصادر الدولیة

  .قرارات هیئات التحكیم التجاري الدولي

واعد تسعى المعاهدة في إطار القانون الدولي الخاص إلى توحید ق: المعاهدة-01

الإسناد، وتوحید القواعد الموضوعیة بین الدول الأطراف فیها، فهي تسمو على القانون 

الداخلي متى صادق علیها رئیس الجمهوریة وفقا لأحكام الدستور، وهي إما ثنائیة أو 

  .18متعددة الأطراف

، 1968بروكسل لسنة  اتفاقیة: من المعاهدات الدولیة التي وحدت قواعد التنازع

، حول القانون الواجب 1980جوان  19روما  اتفاقیةقة بالاختصاص الدولي، المتعل

، حول القانون الواجب 1971ماي  04لاهاي  اتفاقیةالتطبیق على الالتزامات العقدیة، 

  .19التطبیق على حركة حوادث المرور على الطرقات

ول لها الملاحظ أن الاتفاقیات المتعلقة بتوحید قواعد التنازع تكون عادة بین د

، ویجب أن 20خواص مشتركة سواء من الناحیة الاقتصادیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة
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تكون القواعد القانونیة الداخلیة الخاصة بتنازع القوانین في دولة ما، غیر مخالفة لمعاهدة 

 .21دولیة نافذة على مستواها

الدول،  بها من قبل العدید منقواعد جرى العمل  عبارة عن: العرف الدولي-02

كإسناد الالتزامات العقدیة لقانون معین مع ملاحظة أن كل دولة تحدد هذا القانون وفق ما 

  .یتماشى مع مصالحها

الشخص المؤهل برفع دعوى أمام محكمة إن : أحكام جهات القضاء الدولي-03

مة العدل الدولیة، أو المحاكم الدولیة الجهویة مثل محكمة الاستثمار العربیة، محكمة منظ

الدول العربیة المصدرة للبترول، محكمة اتحاد المغرب العربي، هي الدول دون غیرها، 

فهي لا تهتم بدعاوى تنازع القوانین إلا إذا كانت ذات صلة بمسائل القانون الدولي العام، 

أو التجارة الدولیة كموضوع من مواضیع القانون الدولي الخاص، ما جعل القضایا 

  .22یلة جداالمطروحة أمامها قل

تمتاز هیئات التحكیم التجاري الدولي : قرارات هیئات التحكیم التجاري الدولي-04

بسرعة الفصل في المنازعة، السرعة وعدم تقیید المحكمین بقانون وطني معین، بل یمكن 

 LEXإخضاع النزاع لعادات وأعراف التجارة الدولیة المعروفة بقانون التجار 

MERCATORIA23.  

   صادر الداخلیةالم: ثانیا

، وهي تتمثل في التشریع، جزائري قانون مدني 1یمكن استنتاجها من أحكام المادة 

  .القضاء والفقه

هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونیة التي تسنها الدولة، وقد : التشریع-01

نص المشرع الجزائري على أحكام قانونیة متعلقة بالقانون الدولي الخاص في القانون 

المدني، وأحكام قانونیة متعلقة بالتأمینات في القانون المدني وقانون التأمینات، وهي 

   :كالتالي
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بالرغم من عدم وجود أحكام قانونیة صریحة فیما یخص تنازع : تنازع القوانین*

 24إلى غایة  9القوانین في مواد التأمینات إلا أنه یمكن استنتاجها من أحكام المواد 

  .ل ومتمم، ومقارنتها مع الأحكام القانونیة الواردة في التشریع الفرنسيقانون مدني معد

بیان المحكمة المختصة : یشمل موضوعین: تنازع الاختصاص القضائي الدولي*

دولیا في الفصل في النزاع، وكذا بیان القواعد المتعلقة بالسندات التنفیذیة الأجنبیة 

  .24وقرارات التحكیم التجاري الدولي

نص المشرع الجزائري على : لمحكمة المختصة دولیا للفصل في النزاعبیان ا-

قانون إجراءات مدنیة وإداریة، حیث بین إمكانیة انعقاد  42و 41أحكامها في المادتین 

الاختصاص للجهات القضائیة الجزائریة في حال نزاع یكون أحد طرفیه جزائریا، 

  .25تعاقد بشأنها في بلد أجنبيوموضوعه تنفیذ التزامات تعاقدیة، حتى ولو تم ال

نص المشرع الجزائري على : القواعد المتعلقة بالسندات التنفیذیة الأجنبیة-

قانون إجراءات مدنیة وإداریة، حیث بین عدم  608إلى غایة  605أحكامها في المواد 

جواز تنفیذ الأوامر، الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات قضائیة أجنبیة، في الإقلیم 

جزائري، إلا بعد منحها الصیغة التنفیذیة من إحدى الجهات القضائیة الجزائریة، متى ال

استوفت الشروط المنصوص علیها قانونا، كما بین عدم جواز تنفیذ العقود والسندات 

الرسمیة المحررة في بلد أجنبي في الإقلیم الجزائري إلا بعد منحها الصیغة التنفیذیة من 

  .26الجزائریة متى استوفت الشروط المنصوص علیها قانونا إحدى الجهات القضائیة

أما تنفیذ أحكام التحكیم الدولي یكون بموجب أمر صادر عن رئیس المحكمة التي  

  .27صدر في دائرة اختصاصها

اهتم المشرع الجزائري بموضوع الجنسیة، حیث عالجها في أحكام  :الجنسیة*

  .والمتمم المعدل 86-70قانونیة عدة أهمها الأمر رقم 
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حیث نص المشرع على العدید من الأحكام القانونیة التي تبین  :الأجانبمركز *

  .حقوق والتزامات الأجانب، غیر أنه لم یشر إلى ذلك في قانون التأمینات

إن أغلب القواعد القانونیة المقننة في إطار القانون الدولي الخاص : القضاء-02

رنسي، الذي كان یتدخل في كل مرة لسد الفراغ الجزائري، تجد مصدرها في القضاء الف

التشریعي الذي عرفه القانون الفرنسي في مجال تنازع القوانین وتنازع الاختصاص 

  .القضائي

  . 28له دور مهم في إطار القانون الدولي الخاص: الفقه-03

  تطبیق أحكام القانون الدولي الخاص على عقد التأمین .3

تندرج ضمن طائفة الالتزامات العقدیة والالتزامات یخضع تحدید الموضوعات التي 

غیر العقدیة لقانون القاضي المعروض أمامه النزاع، بمعنى تعتبر المسألة مسألة تكییف، 

بالتالي في إطار النظام القانوني الجزائري لا بد من الرجوع إلى القانون المدني والقانون 

التي تندرج ضمن طائفة الالتزامات العقدیة التجاري والقانون الإداري، لتحدید الموضوعات 

، وبعدها یمكن تحدید القانون الذي یحكم النزاع الذي یكون والالتزامات غیر العقدیة

  .موضوعه عقد تأمین متضمن لعنصر أجنبي

  :التكییف القانوني للالتزامات التي تنشأ عن عقد التأمین ذو العنصر الأجنبي 1.3

شابهة التي تشترك في العلة أو النتیجة، في طائفة إن وضع المشرع الحالات المت

الالتزامات غیر العقدیة، طائفة الأموال، ة، طائفة واحدة، مثل طائفة الالتزامات العقدی

  .29یختلف من دولة إلى أخرى، مما یؤدي إلى طرح الإشكال المتعلق بالتكییف

  التكییف: أولا

قانونیة المعروضة، لإدراجها یقصد بالتكییف إعطاء الوصف القانوني للعلاقة ال

  .ضمن فكرة مسندة
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قانون مدني، أنه یكون القانون الجزائري هو  9نص المشرع الجزائري في المادة 

  .االمرجع في تكییف العلاقات المطلوب تحدید نوعها عند تنازع القوانین الواجب تطبیقه

ة بطریقة بناء على ذلك، یمكن استنتاج أن المشرع صاغ هذه القاعدة القانونی

أحادیة، حیث یخضع تكییف العلاقات المطلوب تحدید نوعها لمعرفة القانون الواجب 

  .تطبیقه للقانون الجزائري، دون غیره من القوانین الأجنبیة

تطبیق نظریة التكییف على المنازعات الناشئة عن عقد تأمین ذو عنصر : ثانیا

  أجنبي

لتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى عرف المشرع الجزائري التأمین على أنه عقد ی

المؤمن له أو إلى المستفید الذي اشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیرادا أو أي 

عوض مالي آخر في حال وقوع حادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد وذلك مقابل قسط 

  .30أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له للمؤمن

اج أن التأمین عقد ینشأ عنه التزامات عقدیة بین الأطراف ، یمكن استنتبالتالي

  .)المستفید(بین أحد أطراف عقد التأمین والغیر عقدیةالمتعاقدة والتزامات غیر 

  :المتضمن لعنصر أجنبيالقانون الذي یحكم عقد التأمین  2.3

ول بعد تحدید نوع الالتزامات التي تنشأ عن عقد التأمین ذو العنصر الأجنبي، سنحا

معرفة القانون الواجب التطبیق على مختلف النزاعات التي تنشأ في حال الاخلال بهذه 

  .الالتزامات، على ضوء التشریع الفرنسي وعلى ضوء التشریع الجزائري

في التشریع  المتضمن لعنصر أجنبيالقانون الذي یحكم عقد التأمین : أولا

  الفرنسي

،  L.181-1 ، L.181-2  ،L.181-3نص المشرع الفرنسي في المواد 

L.181-4  قانون تأمینات على التأمین غیر الإجباري على الحوادث وحدد مجموعة من

  :الحالات
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محل ) المؤمن(حال وقوع الحادث على الإقلیم الفرنسي، وكان للمكتتب  في-1 

إقامة رئیسي أو مقر للإدارة، على الإقلیم الفرنسي، القانون الواجب التطبیق هو القانون 

  .الفرنسي، دون غیره من القوانین الأخرى

محل ) المؤمن(حال وقوع الحادث على الإقلیم الفرنسي، ولیس للمكتتب  في- 2

إقامة رئیسي أو مقر للإدارة، على الإقلیم الفرنسي، فإن أطراف عقد التأمین یمكنهم 

محل ) له المؤمن(اختیار تطبیق إما القانون الفرنسي، قانون الدولة التي یوجد للمكتتب 

  .إقامته الرئیسي أو مقر للإدارة

محل ) المؤمن(للمكتتب  الفرنسي، وكانحال وقوع الحادث خارج الإقلیم  في- 3

إقامة رئیسي أو مقر للإدارة، على الإقلیم الفرنسي، فإن أطراف عقد التأمین یمكنهم 

  .إقلیمها اختیار تطبیق إما القانون الفرنسي، أو قانون الدولة التي وقع الحادث على

حال ممارسة المكتتب نشاط تجاري، أو صناعي، أو مهنة حرة، وكان عقد  في- 4

التأمین یغطي خطرین أو أكثر متعلقة بهذه النشاطات الواقعة على الإقلیم الفرنسي وفي 

إقلیم أو أكثر للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، یمكن لأطراف العقد اختیار إما 

في إحدى هذه الدول أین وقع الخطر، أو اختیار قانون الدولة التي  قانون الواجب التطبیق

  .محل إقامته الرئیسي أو مقر للإدارة) المؤمن له(یوجد للمكتتب 

حال ضمان الخطر في إحدى هذه الدول وتحقق في إقلیم دولة أخرى تابعة  في- 5

لة التي تحقق فیها للاتحاد الأوروبي، یمكن لأطراف عقد التأمین اختیار تطبیق قانون الدو 

  . هذا الخطر

حال تحقق أخطار كبیرة، لأطراف عقد التأمین الحریة في اختیار القانون  في- 6

  .الواجب التطبیق

غیر أنه لا یمكن لأطراف عقد التأمین اختیار قانون آخر غیر القانون الفرنسي، 

الإقلیم الفرنسي، عندما تكون جمیع عناصر العقد موجودة أثناء القیام بهذا الاختیار على 
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ومن شأنها عرقلة تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة التي لا یمكن أن تكون محل 

  ).بمعنى تكون مخالفة للنظام العام الفرنسي. (استثناء في عقد التأمین

على أن التأمین الإجباري على  L.182-1كما نص المشرع الفرنسي في المادة 

  .ون الفرنسي، تخضع للقانون الفرنسي دون غیرهالأخطار، والتي نص علیها القان

، أن في حال  L.183-2و  L.183-1 :المادتینكذلك نص المشرع الفرنسي في 

التأمین على الحیاة بموجب عقد مبرم على الإقلیم الفرنسي، فإن القانون الواجب التطبیق 

نون الفرنسي، دون غیره من القوانین الأخرى، أما إذا كان المكتتب شخص طبیعي هو القا

ینتمي لدولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، فإن أطراف العقد یمكنهم اختیار إما 

تطبیق القانون الفرنسي أو قانون الدولة التي ینتمي إلیها المكتتب، وهذا دون الإخلال 

 .31بالنظام العام الفرنسي

في التشریع  المتضمن لعنصر أجنبيالقانون الذي یحكم عقد التأمین : یاثان

  الجزائري

لم ینص المشرع الجزائري على أي أحكام قانونیة خاصة تنظم منهج التنازع في 

إطار عقد التأمین، بالتالي لا بد من الرجوع إلى الأحكام القانونیة العامة التي نص علیها 

وباستعمال نظریة التكییف توصلنا إلى أن عقد التأمین قد  في القانون المدني، وبما أنه

، فإن القانون الواجب التطبیق یكون تبعا تنشأ عنه التزامات عقدیة والتزامات غیر عقدیة

  :للحالات الآتیة

  الالتزامات العقدیة-01

یعتبر العقد دولیا حینما یتخلله عنصر أجنبي، مثلا اختلاف الجنسیة، اختلاف 

  .32العقد عن مكان تنفیذه، اختلاف موطن الأطراف المتعاقدةمكان إبرام 

  القانون الذي یحكم العقد الدولي -أ

  :)موضوعه(نه و یجب التفرقة بین شكل العقد ومضم
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وهو المظهر الخارجي للتعبیر عن إرادة الأطراف المتعاقدة،  :الدوليشكل العقد -

لتعویض نقص أهلیة الشخص،  وهو یختلف عن الأشكال التي یتطلبها المشرع لتكملة أو

، كما یختلف عن الشكل الذي یعتبر ركنا 33والتي تخضع لقانون جنسیة المشمول بالحمایة

  .في التصرف، الذي یخضع لنفس القانون الذي یحكم موضوع التصرف ذاته

  القانون الذي یحكم الشكل كوسیلة خارجیة للتعبیر عن الإرادة -

قانون محل الإبرام أو قانون الموطن  :كالتاليو قانون مدني ه 19طبقا لنص المادة 

  .المشترك أو قانون الجنسیة المشتركة أو القانون الذي یحكم موضوع التصرف نفسه

  موضوع العقد الدولي -

   :كالتاليیجب التفرقة بین عدة أنواع من العقود هي 

الإرادة  یخضع هذا النوع من العقود أصلا لقانون :بمنقولالعقد الدولي المتعلق -1

إذا تعذر تطبیق هذا ، و شرط أن یكون لهذا القانون صلة حقیقیة بالمتعاقدین أو العقد

   :التالیةالقانون، یتدخل القاضي، الذي یبقى مقیدا بتطبیق أحد القوانین 

  .34قانون الموطن المشترك أو قانون الجنسیة أو قانون محل الإبرام

  .35النوع من العقود لقانون الموقعیخضع هذا : بعقارالعقد الدولي المتعلق -2

العقد وبآثاره، أخذا  تكوینهكذا، یمتد قانون العقد، كمبدأ عام لیحكم كل ما یتعلق ب

بمبدأ وحدة العقد ولكن استثناء لا بد من مراعاة النظام العام، ومراعاة قوانین البولیس 

مراعاة أحكام التوثیق، لقانون بلد التنفیذ أي مراعاة قوانین الصرف أو قوانین التعامل، و 

  .التسجیل والشهر في المعاملات العقاریة

  العقدیة الالتزامات غیر-02

قانون الدولة التي وقع فیها الفعل المنشئ  عقدیةیسري على الالتزامات غیر ال

، الدفع غیر المستحق، الإثراء بلا سبب، )المسؤولیة التقصیریة(الفعل الضار  :36للالتزام

  .الفضالة
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حال اختلاف مكان وقوع الفعل في تعدد مكان وقوع الفعل الضار، و  وفي حال

   .37الضار عن مكان تحقق الضرر، نأخذ بمحل وقوع الفعل الضار

   :خاتمة.4

بعد تحلیل موضوع المنازعات الناشئة عن تدویل عقد التأمین، توصلنا إلى جملة 

  :من النتائج والتوصیات هي كالتالي

لى غرار أغلب التشریعات في دول مختلفة على لم ینص التشریع الجزائري ع

الأحكام القانونیة الواجبة التطبیق في حال نزاع موضوعه عقد تأمین یتخلله عنصر 

  .أجنبي

بمقارنة الأحكام القانونیة الخاصة الواردة في قانون التأمینات الفرنسي، والأحكام 

حظ أن هناك اختلافا جوهریا في القانونیة العامة الواردة في القانون المدني الجزائري، نلا

  .تحدید القانون الواجب التطبیق، في حال نزاع متعلق بعقد تأمین یتخلله عنصر أجنبي

والتأمین  التأمین غیر الإجباري على الحوادثففي التشریع الفرنسي، تم التفرقة بین 

  .الإجباري والتأمین على الحیاة

ث أخضع النزاع إجباریا إلى القانون ففي حالة التأمین غیر الإجباري على الحواد

الفرنسي كمبدأ عام، وفي بعض الحالات ترك حریة الاختیار لأطراف العقد بین القانون 

الفرنسي أو قانون محل الإقامة أو قانون مكان وقوع الخطر، حسب الحالة، تبعا لما تم 

  .تحلیله سابقا

ون الفرنسي، دون غیره من في حین حالة التأمین الاجباري، فقد أخضع النزاع للقان

  .القوانین الأخرى

أما في حالة التأمین على الحیاة، فقد أخضع النزاع إلى محل إبرام العقد إذا تم على 

الإقلیم الفرنسي، بمعنى أخضعه للقانون الفرنسي، كمبدأ عام، ومنح حریة الاختیار 
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لاتحاد الأوروبي، لأطراف العقد في حالة إذا كان أحدهم ینتمي إلى دولة تدخل ضمن ا

  .بین القانون الفرنسي أو الدولة التي ینتمي إلیها المكتتب الشخص الطبیعي

  .وفي جمیع الحالات یجب عدم الاخلال بالنظام العام الفرنسي

أما في التشریع الجزائري، وفي ظل النصوص القانونیة الراهنة یجب إخضاع النزاع 

قانون محل الإبرام أو قانون الموطن  ري، أوالمتعلق بعقد التأمین إما للقانون الجزائ

، أو المشترك أو قانون الجنسیة المشتركة أو القانون الذي یحكم موضوع التصرف نفسه

قانون الموقع أو قانون مكان تحقق الفعل الضار، حسب الحالات السابق تحلیلها، وذلك 

ختیاري، أو التأمین دون تمییز بین أنواع عقد التأمین، سواء كانت تتعلق بالتأمین الا

  .الإجباري، أو التأمین على الحیاة

  :على هذا الأساس یمكن اقتراح التوصیات التالیة

یستحسن تعدیل قانون التأمینات الجزائري، وكذا تعدیل سائر تشریعات الدول التي لم 

تنص في قوانینها الداخلیة على تطبیق القانون من حیث المكان حینما یتعلق الأمر بنزاع 

موضوعه عقد تأمین یتخلله عنصر أجنبي، وذلك بتحدید القانون الواجب التطبیق على 

  .هذه النزاعات وتحدید الجهة القضائیة المختصة بالنظر فیها

یستحسن الأخذ بعین الاعتبار عند تحدید القانون الواجب التطبیق وتحدید الجهة 

لله عنصر أجنبي، نوع عقد القضائیة المختصة بالفصل في نزاع موضوعه عقد تأمین یتخ

  .التأمین إن كان تأمینا غیر إجباري، أو تأمینا إجباریا، أو تأمینا على الحیاة

یستحسن عند تحدید القانون الواجب التطبیق في مثل هذه المنازعات الأخذ بعین 

الاعتبار المصلحة العلیا لجمیع الدول، وذلك لتفادي أي خلاف بین الدول في مثل هذا 

ولعل أحسن وسیلة لذلك هو ابرام اتفاقیات أو معاهدات دولیة ثنائیة أو متعددة الشأن، 

الأطراف، تهدف إلى توحید قواعد الاسناد عندما یتعلق الأمر بنزاع موضوعه عقد تأمین 

  .يمتضمن لعنصر أجنب
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حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین، المبادئ العامة والحلول الوضعیة في  1

  .1997القانون الأردني، دراسة مقارنة، كلیة الحقوق، جامعة مؤتة، عمان، الأردن، 
، یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75لأمر رقم من ا 619المادة   2

، یتعلق 1995جانفي  25المؤرخ في  07-95من الأمر رقم  2المعدل والمتمم؛ المادة 

من  2، المعدل بموجب المادة 13، عدد 1995مارس  08بالتأمینات، جریدة رسمیة مؤرخة في 

المؤرخ في  07- 95، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006فبرایر  20المؤرخ في  04- 06القانون رقم 

  .15، عدد 2006مارس  12، المتعلق بالتأمینات، جریدة رسمیة مؤرخة في 1995جانفي  25
  .، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم   3
المؤرخ في  58-75م الأمر رقم یعدل ویتم 2005یونیو  20المؤرخ في  10- 05القانون رقم   4

یونیو  26، المتضمن القانون المدني معدل ومتمم، جریدة رسمیة مؤرخة في 1975سبتمبر  26

  .44، عدد 2005
، یتعلق بالتأمینات، جریدة رسمیة مؤرخة في 1995جانفي  25المؤرخ في  07- 95الأمر رقم   5

  .13، عدد 1995مارس  08
ي أواخر القرون الوسطى بأوروبا، وكان التأمین البحري هو أول ظهرت الحاجة إلى التأمین ف  6

بلندن خطوة أساسیة لظهور التأمین البري،  1666أنواع التأمینات ظهورا، وكان اندلاع حریق 

  .ظهرت صور جدیدة من التأمینات 20وفي القرن 
7 Jean Bigot, Jean Beauchard, Vincent Heuzé, Jérome Kullmann, Luc 
Mayaux, Véronique Nicolas, Traité de droit des assurances, Tome 3, Le 
contrat d’assurance, L.G.D.J, Paris 2002. 

یتمتع كل شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا بحق الإقامة والتنقل في أي بلد ینتمي إلى   8

متع بها المواطن، وهي الاتحاد الأوروبي، ویستفید من نفس الحقوق السیاسیة والاقتصادیة التي یت

  .تتعلق بالأجراء والمهنیین وغیر الأجراء
یقصد بها إمكانیة تقدیم خدمات من قبل مؤدي خدمات أوروبي إلى زبون مقیم في أي بلد آخر   9

ینتمي إلى الاتحاد الأوروبي، انطلاقا من البلد الذي یقع به مقره، بفضل ترخیص وحید یسلم من 

  .ه الأصليقبل السلطات المختصة لبلد
10 Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire 
et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale /* Version 
consolidée CF 498Y0126(01) */ 
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OJ L 299, 31.12.1972, p. 32–42 (DE, FR, IT, NL) : https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A41968A0927%2801%29:  تاریخ الاطلاع :

14:00على الساعة  01/04/2020  
11 Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution 
des décisions en matière civile et commerciale : 
Journal officiel n° L 012 du 16/01/2001 p. 0001 – 0023 : https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R0044&from=EN:  تاریخ

14:30على الساعة  01/04/2020: الاطلاع   
12 Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles (version consolidée) :OJ C 27, 26.1.1998, p. 34–53 (ES, 
DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) : https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A41998A0126%2802%29: تاریخ الاطلاع  :

15:30على الساعة  01/04/2020  
13 Règlement (CE) n o  593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 
17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) 

OJ L 177, 4.7.2008, p. 6–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, 
IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) :Special edition in 
Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 109 – 119 : https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0593:  تاریخ

16:00على الساعة  01/04/2020: الاطلاع   
: بالنسبة للقانون الفرنسي  14  
Les articles L.181-1 , L.181-2, L.181-3, L.181-4, L.182-1, L.183-1, 
L.183-2 du code des assurances français : 
http://codes.droit.org/CodV3/assurances.pdf:  على  01/04/2020: تاریخ الاطلاع

17:00الساعة   
15 Règlement (CE) n°  864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 
11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( 
Rome II ) :OJ L 199, 31.7.2007, p. 40–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, 
EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, 
SV) :Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 73 – 82 : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=celex%3A32007R0864:  01/04/2020: تاریخ الاطلاع 

16:30على الساعة   
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16 Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents 
de la circulation routière : Entrée en vigueur: 3-VI-1975 : 
https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=81 :  تاریخ

14:30على الساعة  02/04/2020: الاطلاع   
17 Arnaud Viggria, Jonathan Toro, Droit international privé des 
assurances, in, Responsabilité, traité théorique et pratique, Kluwer, 2011, 
P. 14, …,18. 

علیوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص : لمزید من التفاصیل حول أنواع المعاهدات  18

إلى غایة  37. ، ص2007للتأمینات، تنازع القوانین، الجزء الأول، دار هومة، الطبعة الثانیة 

  .44.ص
19 Arnaud Viggria, Jonathan Toro, op.cit., p.17. 

دربال عبد الرزاق، الوافي في القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول، النظریة العامة في تنازع   20

  .27.، ص2010القوانین في التشریع الجزائري و المقارن، دار العلوم، 
  .قانون مدني 21المادة   21
  .69. ، إلى غایة ص65. رجع السابق، صعلیوش قربوع كمال، الم  22
  .28. دربال عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  23
  .18. دربال عبد الرزاق، نفس المرجع، ص  24
، یتضمن قانون 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  42و 41المادتین   25

  .21د ، عد2008فبرایر  26ر مؤرخة في .الإجراءات المدنیة والإداریة، ج
  .قانون إجراءات مدنیة وإداریة 608إلى غایة  605المواد   26
  .قانون إجراءات مدنیة وإداریة 1038إلى غایة  1053تحلینا إلى المواد  1045المادة   27
  .33. علیوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص  28
  .89.علیوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص  29
  .قانون مدني 619المادة   30

31 Jean Bigot, Jean Beauchard, Vincent Heuzé, Jérome Kullmann, Luc 
Mayaux, Véronique Nicolas, op.cit., p. 1404 et suivant. 

. ، ص2009محمد حسین منصور، العقود الدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة،   32

11.  
  .مدني. ق 15المادة   33
  .مدني. ق 3، 2، 1فقرة  18المادة   34



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.102  -.81ص          2021السنة  01: العدد 05: المجلد 

 

100 

 

 
  .مدني. ق 4فقرة  18المادة   35
  .مدني. ق 1فقرة  20المادة   36
  .مدني. ق 124المادة   37

  قائمة المصادر والمراجع

  قائمة المصادر-1

، یتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  .1

  .والمتمم

التأمینات، جریدة رسمیة مؤرخة ، یتعلق ب1995جانفي  25المؤرخ في  07-95الأمر رقم  .2

  .13، عدد 1995مارس  08في 

المؤرخ  58- 75یعدل ویتمم الأمر رقم  2005یونیو  20المؤرخ في  10- 05القانون رقم  .3

، المتضمن القانون المدني معدل ومتمم، جریدة رسمیة مؤرخة في 1975سبتمبر  26في 

  .44، عدد 2005یونیو  26

المؤرخ  07-95، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006فبرایر  20المؤرخ في  04-06القانون رقم  .4

، 2006مارس  12، المتعلق بالتأمینات، جریدة رسمیة مؤرخة في 1995جانفي  25في 

  .15عدد 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر  25المؤرخ في  09- 08القانون رقم  .5

  .21 ، عدد2008فبرایر  26مؤرخة في  ریدة رسمیةوالإداریة، ج

6. Convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire 

et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale /* 

Version consolidée CF 498Y0126(01) */ 

7. OJ L 299, 31.12.1972, p. 32–42 (DE, FR, IT, NL) : https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A41968A0927%2801%29:  تاریخ

14:00على الساعة  01/04/2020: الاطلاع   

8. Convention du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents 

de la circulation routière : Entrée en vigueur: 3-VI-1975 : 

https://www.hcch.net/fr/instruments/conventions/full-text/?cid=81 : 

14:30على الساعة  02/04/2020: تاریخ الاطلاع   



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.102  -.81ص          2021السنة  01: العدد 05: المجلد 

 

101 

 

 

9. Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations 

contractuelles (version consolidée) :OJ C 27, 26.1.1998, p. 34–53 (ES, 

DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) : https://eur-

lex.europa.eu/legal-

ontent/FR/TXT/?uri=CELEX%3A41998A0126%2802%29:  تاریخ

15:30على الساعة  01/04/2020: الاطلاع   

10. Code des assurances français : 

http://codes.droit.org/CodV3/assurances.pdf:  01/04/2020: تاریخ الاطلاع 

17:00على الساعة   

11. Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution 

des décisions en matière civile et commerciale : 

Journal officiel n° L 012 du 16/01/2001 p. 0001 – 0023 : https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001R0044&from=EN:  تاریخ

14:30اعة على الس 01/04/2020: الاطلاع   

12. Règlement (CE) n°  864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 

11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( 

Rome II ) :OJ L 199, 31.7.2007, p. 40–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, 

EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, 

SV) :Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 73 – 82 : 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=celex%3A32007R0864: ریخ الاطلاع تا :

16:30على الساعة  01/04/2020  

13. Règlement (CE) n o  593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 

17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome 

I).OJ L 177, 4.7.2008, p. 6–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, 

GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) :Special 

edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006 P. 109 – 119 : https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0593: 

16:00على الساعة  01/04/2020: تاریخ الاطلاع   

 

  قائمة المراجع-2
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  المؤلفات باللغة العربیة - أ

نین، المبادئ العامة والحلول الوضعیة احسن الھداوي، القانون الدولي الخاص، تنازع القو .1

  .1997لأردن، في القانون الأردني، دراسة مقارنة، كلیة الحقوق، جامعة مؤتة، عمان، ا

علیوش قربوع كمال، القانون الدولي الخاص للتأمینات، تنازع القوانین، الجزء الأول، دار  .2

  .2007ھومة، الطبعة الثانیة 

دربال عبد الرزاق، الوافي في القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول، النظریة العامة في  .3

  .2010علوم، تنازع القوانین في التشریع الجزائري والمقارن، دار ال

  .2009محمد حسین منصور، العقود الدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  .4

  المؤلفات باللغة الأجنبیة- ب

1. Arnaud Viggria, Jonathan Toro, Droit international privé des 

assurances, in, Responsabilité, traité théorique et pratique, Kluwer, 

2011. 
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  الحمایة الجنائیة للبیئة من التلوث الصناعي في التشریع الجزائري
Criminal protection of the environment from 
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أدّت ظــاهرة الاعتــداء علــى البیئــة إلــى نمــو وعــي بیئــي تــرجم علــى المســتوى الــداخلي،    

بتدخل المشرع عن طریق رسم سیاسة جنائیة حامیة للبیئة من التلـوث الصـناعي، كمـا أن 

القاعــدة العامــة فــي التجــریم، وتــرك للجهــات المشــرع اكتفــى أثنــاء إعــداد التجــریم، بوضــع 

الإداریــة أو للنصــوص التنظیمیــة مهمــة تحدیــد مضــمون التجــریم ،كــل هــذه المؤشــرات تــدل 

علــى الرغبــة الجــادة للمشــرع الجزائــري فــي حمایــة البیئــة مــن خــلال إقامــة نظــام للمســؤولیة 

  .الجنائیة عن جرائم التلوث الصناعي

  یئة، التلوث الصناعي ، الجریمة البیئة ، المسؤولیة الجزائیةحمایة الب  :الكلمات المفتاحیة
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Abstract 

    The phenomenon of aggression on the environment to the growth 

of an environmental awareness translated on the internal level, the 

intervention of the legislator through criminal policy environment 

garrison of industrial pollution, and that the legislator only during 

the preparation of criminalization, a general rule of 

criminalization, and leaving the administrative or regulatory texts, 

the task of defining the content of criminalization, all these 

indicators point to the earnest desire of the Algerian legislature in 

the protection of the environment through the establishment of a 

regime of criminal responsibility for the crimes of industrial 

pollution. 

Keywords: protection of the environment, industrial pollution - 

Environmental crime - penal responsibility. 
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  مقدمة

 لا أحــد یمكنـــه أن ینكــر مــا حققــه الإنســان مــن تقــدم صــناعي و تكنولــوجي مــذهل،       

كــان لــه الفضــل فــي تغییــر نمــط حیاتــه و المضــي بـــه نحــو التطــور ،إلا أنّــه بالمقابــل لــیس 

هنــاك مــن ینكــر المشــاكل المتعلقــة بــالتحكّم فــي مخلّفــات هــذا التقــدم و مالــه مــن انعكاســات 

علــــى البیئــــة والإنســــان،  وذلــــك نظــــرا للتهدیــــد الــــدائم لحیــــاة الانســــان بدرجــــة أولــــى  خطیــــرة

ولمحیطه و بیئته، لذلك كان لزاما علـى المشـرع سـواء الـوطني أو الـدولي  التـدخل  لوضـع 

الإطار القانوني الكافي لإحاطة فعل التلوث الصناعي بـالتجریم و العقـاب، ممـا أسـفر عـن 

یعــرف بــالإجرام البیئــي و یعّــد التلــوث الصــناعي مــن أخطــر  ظهــور نــوع جدیــد مــن الإجــرام

  .أنواعـه

إن تجـــریم الاعتـــداء علـــى البیئـــة مقصـــود بـــه حمایـــة المجتمـــع مـــن الانتهاكـــات الماســـة    

ــــه السیاســــي أو  ــــار أن المجتمــــع یتــــأذى فــــي بیئتــــه كمــــا یتــــأذى فــــي كیان بعناصــــرها، باعتب

ا خالصـا لفـرد مــن أفـراده، وإنمـا هــي لیسـت حقــ حیــث أن البیئـةالاقتصـادي أو الاجتمـاعي؛ 

  .ملك مشترك لجمیع أبناءه

وللتشــریع الجنــائي دوراً جوهریــا لمواجهــة خطــر الإجــرام فــي حــق البیئــة، لأن صــور       

  .العقاب التي یملكها إزاء مرتكبي جرائم الاعتداء على البیئة متعددة ومتنوعة

  :ولمعالجة هذا الموضوع نطرح الإشكالیة التالیة

  مدى مساهمة التشریع الجنائي الجزائري في حمایة البیئة من التلوث الصناعي؟ما 

كمــا قســمنا الموضــوع ولدراســة هــذا الموضــوع اعتمــدنا علــى المنهجــین الوصــفي والتحلیلــي، 

إلــى مبحثــین، المبحــث الأول نتطــرق فیــه إلــى مفهــوم الجریمــة البیئیــة الناتجــة عــن التلــوث 

لثــاني فنتطــرق فیــه إلــى المســؤولیة الجزائیــة الناتجــة عــن الصــناعي وأركانهــا أمــا المبحــث ا

  .التلوث الصناعي
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  مفهوم الجریمة البیئیة الناتجة عن التلوث الصناعي :المبحث الأول

فـي نفـس الوقـت، وتتمیــز  بكونـه ذا طابعـا وقائیـا وجزائیــایتمیـز التشـریع الجنـائي البیئــي     

  . ئم في ضرورة توافر أركانها الثلاثة لقیامهاالجریمة البیئیة بكونها تتفق مع باقي الجرا

وقبـل التطــرق إلـى تحدیــد أركـان الجریمــة البیئیـة لابــد ان نعـرج علــى تحدیـد مفهــوم الجریمــة 

البیئیـــة فـــي المجـــال الصـــناعي ثــــم بعـــدها نتطـــرق إلـــى أركــــان الجریمـــة البیئیـــة مـــع تبیــــان 

  .لعادیةخصوصیات الجرائم البیئیة التي تختلف نوعا ما عن الجرائم ا

  تعریف الجریمة البیئیة الناتجة عن التلوث الصناعي :المطلب الأول

  تعریف الجریمة البیئیة :الفرع الأول

إذا كانت الجریمـة بصـفة عامـة هـي كـل فعـل غیـر مشـروع صـدر عـن إرادة جنائیـة        

ل ویقــرر لــه القــانون عقوبــة أو تــدبیر مــن التــدابیر الأمنیــة أو كــل فعــل او امتنــاع عــن فعــ

فـإن الجریمـة البیئیـة هـي كـل سـلوك إیجـابي  1یمكن اسناده لمرتكبه ویقرر لـه عقوبـة جنائیـة

أو ســلبي ســواء كــان عمــدي أو غیــر عمــدي یصــدر عــن شــخص طبیعــي أو معنــوي یضــر 

  .2بأحد عناصر البیئة بطریق مباشر أو غیر مباشر

انون والمشـرع بجـزاء كما تعرف بأنها ذلك السلوك الذي یخالف من یرتكبه تكلیفـا یحمیـه القـ

جنـائي، والــذي مـن شــأنه أن یحـدث تغییــرا فـي خــواص البیئـة بطریقــة ارادیـة أو غیــر إرادیــة 

مباشرة أو غیر مباشرة، یؤدي هـذا التغییـر إلـى الإضـرار بالكائنـات الحیـة والمـواد الحیـة أو 

  .3الغیر حیة مم یؤثر على ممارسة الإنسان لحیاته الطبیعیة

أن الجریمـــــة البیئیـــــة قـــــد تتخـــــذ تســـــمیات أخـــــرى كـــــالجنح البیئیـــــة أو وتجـــــدر الإشـــــارة      

المخالفــات البیئیــة وهــذا نظــرا للطــابع الغالــب علــى هــذا النــوع مــن الجــرائم التــي تكیــف فــي 

  .غالب الأحیان كجنح أو مخالفات

  تعریف التلوث الصناعي: الفرع الثاني
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ــــه البیئــــة والإنســــان إ      ــــوث الــــذي تعانی ــــر مــــن التل نمــــا مرجعــــه إلــــى الصــــناعة إن الكثی

ومخلفاتها الصلبة والسائلة والغازیة التي تصیب عناصر البیئة الطبیعیة بالأضرار ولاسـیما 

عنصر الماء فقد یحصل أن تتلوث میـاه الأنهـار بفعـل أنشـطة صـناعیة تقـام علـى ضـفاف 

 وكثیـــرا مـــا تقـــوم كبریـــات الصـــناعات والمعامـــل علـــى قـــرب میـــاه الأنهـــار أو بـــالقرب منهـــا،

ض تشــغیل الآلات وتصــریف االأنهــار لاســتخدام المیــاه كمــادة أولیــة فــي الصــناعة أو لأغــر 

الفضلات السائلة الصناعیة التي تحتـوي علـى نسـبة كبیـرة مـن السـموم والمـواد الثقیلـة التـي 

  .4تصب في  الأنهار دون معالجة

المنشـــآت علــى أنــه مجموعـــة مــن الآثــار الســـلبیة التــي تخلفهــا  ویعــرف التلــوث الصـــناعي 

الصـــناعیة بعـــد قیامهـــا بممارســـة نشـــاطات صـــناعیة مختلفـــة، وتتمثـــل هـــذه الآثـــار بنـــواتج 

تطــرح بالبیئــة الطبیعیــة فتخــل ) صــلبة غازیــة، ســائلة،(صــناعیة تأخــذ شــكل نفایــات ملوثــة 

  .5بسلامتها وتفقدها توازنها

لمســتعملة وفــي تعریــف آخــر یطلــق اســم التلــوث الصــناعي علــى التلــوث بــالمواد الكیمیائیــة ا

أو التـي قـد تنشـأ مـن مخلفـات الصـناعة وهـو مـن اخطـر أنـواع التلـوث  لأغراض صـناعیة،

  .6المعروفة

  أركان الجریمة البیئیة: المطلب الثاني

اكتمــال الحمایــة الجنائیــة للبیئــة لا یــتم إلا باكتمــال البنــاء القــانوني للأفعــال الموصــوفة إن 

كان العامة للجریمة المتفـق علیهـا فقهـا وقانونـا و جرائم بیئیة، و التي تبنى أساسا على الأر 

  .قضاء

  الركن الشرعي للجریمة البیئیة :الفرع الأول

هو نص التجریم الذي یجرم الفعل ویعاقب علیه سواء ورد هذا النص في صلب قانون    

العقوبات ذاته أم كان واردا بصفة عامة في أي تشریع آخر، ولو كان غیر ذي صفة 

  ".لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص " بر عن الركن الشرعي بالمبدأ الشهیر ، ویع7جنائیة
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ونظرا لخصوصیة الجرائم البیئیة فإن المشرع الجنائي خرج عن السلوك المعتاد في 

  .التجریم بتبنّیه لأسالیب تشریعیة خاصة لحمایة البیئة من أفعال التلوث

  

  ممبررات الخروج عن المسلك المعتاد في التجری - أولا

  :وتتمثل هذه المبررات في

 تمیّز المصلحة البیئیة-1

إن حق الإنسان في بیئة سلیمة ومتوازنة یعد من أهم حقوقه التي ارتفعت إلى      

المصاف العالمي إذ كرسته أهم المواثیق الدولیة فضلا عن الدساتیر والقوانین الداخلیة، 

في كونها مصلحة مالیة، إذ  هذا من جهة ومن جهة أخرى یظهر تمیز المصلحة البیئیة

یُلزم القانون في عدة حالات من تسبب بنشاطه في الاعتداء علیها بإرجاع الحالة إلى ما 

  .8كانت علیه أو دفع تعویض إذا استحال ذلك

 خصوصیة الإجرام البیئي -2

تظهر خصوصیة الإجرام البیئي في تنوع الأفعال الماسة بالبیئة، إذ یختلف الاعتداء     

ها باختلاف المجالات التي ینشط فیها الإنسان، وباختلاف نوع الملوث وكذا باختلاف علی

  . 9التلوث مصدر

ویتمیز النص الجنائي بطابعه التقني، حیث یصعب على كل المهتمین بالمجال البیئي 

لا -من رجال قانون واقتصاد ومستثمرین فك رموز نصوص تحتوي على عتبات بیولوجیة

ها علماء مختصون في مجالاتهم یصعب على الآخرین فهمها، فمثلا وضع- یجوز تجاوزها

دیسیبل وكذا تحدید  45:دیسیبل ولیلا بــ 60: یقدر مستوى الضجیج المسموح به نهارا بـــ

القیمة القصوى لصرف النفایات الصناعیة، هذا في ظل نقص التأهیل المتخصص لرجال 

  . 10القانون والقضاة بصفة خاصة

  یب التشریعیة المعتمدة لحمایة البیئة من التلوثالأسال -ثانیا
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  :اعتمد المشرع الجزائري على أسلوبین للنص على الجرائم البیئیة یتمثلان في

 أسلوب الإحالة  -1

حیث اكتفى المشرع في إعداد النصوص بتحدید العقوبة ورسم الإطار العام 

ء كانت الإحالة للتجریم، ثم أحال على نصوص أخرى لتحدید عناصر الجریمة سوا

ما ورد في نص المادة ، ومثال الإحالة الضمنیة 11صریحة أو ضمنیة، داخلیة أو خارجیة

،حیث یعاقب كل من رمى أو 12من القانون المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها 64

وذلك  طمر أو غمر أو أهمل النفایات الخاصّة في المواقع غیر المخصصّة لهذا الغرض،

 .البحث في نصوص أخرى لمعرفة المواقع الخاصّة بالتصرف في النفایاتیقتضي 

ما نصّت  - بمعنى الإحالة على نصوص ضمن نفس التقنین -ومن أمثلة الإحالة الداخلیة 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  10-03من القانون رقم  14 علیه المادة

لتلوث المقررة للمخالفات المتسببة في ا، التي تكتفي بالنصّ على العقوبة 13المستدامة

  .من القانون نفسه لتحدید الإطار العام للمخالفة 47الجوّي، وتحیل على المادّة

 أسلوب النصوص المرنة -2

لقد خرج المشرع عن مقتضیات التطبیق الصارم لمبدأ الشرعیة الجنائیة إذا استعمل     

المصطلحات الفنیة التي یقتضي في صیاغة النصوص العدید من العبارات العامة و 

تحدید مضمونها الرجوع إلى أهل الخبرة، فضلا عن الغموض الذي یشوب العدید منها 

وإن كان هذا النمط من التجریم یسمح بتحقیق حمایة أكبر للبیئة من خلال ما یقدمه 

ى لأجهزة تطبیق القانون من حریة في تحدید الوقائع الإجرامیة، إلا انه یشكل تعدیا عل

، هذا المبدأ الذي یقتضي وجوب وجود نصوص قانونیة سابقة 14مبدأ الشرعیة الجنائیة

لفعل الاعتداء بحیث یكون هذا الأخیر معرفا فیها بشكل واضح، بمعنى أن یكون النص 

الجنائي المُجرِّم للاعتداء على البیئة مبینا بصورة واضحة ودقیقه الأمر الذي سیضمن 
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تطبیقه، إلا أننا نجد هذا الأمر مستبعدا في التشریع الجنائي  تحقیق فعالیة أكبر أثناء

 .15البیئي لحد كبیر

من القانون  51ومن أمثلة النصوص المرنة في القانون الجزائري ما نصت علیه المادة 

یُمنع تصریف أو قذف أو صب أیة مادة في عقارات "المتعلق بالمیاه حیث  05/12رقم

لنص جاء واسعا إذ لم یحدد المشرع طبیعة المواد التي یشكل هذا ا" الملكیة العامة للمیاه

  .تصریفها جریمة تلوث المیاه إذا كانت غازیة سائلة أم صلبة

  الركن المادي : ثانیا

حتى تقوم الجریمة لابد أن یعبر الجاني عن مشروعه الإجرامي بموقف خارجي      

  . 16ا فلا سلطان للقانون علیهمحسوس یعرف بالركن المادي، أما لو اكتفى بالتفكیر فیه

ویقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر السلوك الإجرامي، النتیجة والعلاقة السببیة، 

ویأخذ السلوك الإجرامي إحدى صورتین، الأولى هي الفعل الإیجابي والثانیة ما یعرف 

  .بالامتناع أو الفعل السلبي

 جرائم التلوث الإیجابیة -01

م بالأفعال التي ینهى عنها القانون وتظهر خاصة في مجال تلوث تتجلى في القیا     

كل  03/10من قانون البیئة  100التربة، المیاه، الهواء، فعلى سبیل المثال تحظر المادة 

فعل یأخذ صورة تصریف أو رمي أو إفراغ مواد ملوثة یتسبب في تلویث الأوساط المائیة 

المتعلق بتسییر النفایات كل رمي أو  19/ 01من القانون رقم 64، 56كما تمنع المواد 

  . 17ترك للنفایات أو دفنها بدون مراعاة اشتراطات القانون في ذلك

  جرائم التلوث السلبیة -02

تتحقق جریمة التلوث السلبیة إذا امتنع الفاعل عن إتیان إحدى الواجبات التي تلزمه     

في القانون لمشرع الجزائري ، في هذا السیاق نص ا18بها النصوص البیئیة العقابیة

على معاقبة كل شخص طبیعي أو معنوي  ومراقبتها وإزالتها النفایات المتعلق بتسییر
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یمارس نشاطا صناعیا لا یستعمل نظام جمع النفایات وفرزها الموضوع تحت تصرفه من 

  .19قبل السلطات المحلیة

ت لتصفیة الغازات ومثال الجریمة السلبیة في المؤسسة الصناعیة عدم وضع آلا    

الملوثة فنكون أمام جریمة سلبیة بالامتناع بغض النظر عن حدوث ضرر وهي الجریمة 

  .المتعلق بالمیاه 05/12من القانون  47المنصوص علیها بنص المادة 

  

  

  الركن المعنوي : الفرع الثاني

اب علیه، یكفي لقیام الجریمة ارتكاب عمل مادي ینص القانون على تجریمه والعق لا     

بل لابد أن یصدر هذا الفعل عن إرادة الجاني، وتشكل العلاقة التي تربط العمل المادي 

  .20یسمى بالركن المعنوي للجریمة بالجاني ما

فالركن المادي یعبر عن كیان الجریمة ووجودها بینما یعبر الركن المعنوي على     

عل ما، یتحمل مسؤولیة تلك الجریمة الناحیة المعنویة للجریمة، وبه تنُسب الجریمة إلى فا

  . 21أو لا تنسب إلیه

إلا أنه في مجال الأضرار البیئیة نادرا ما یكون الفعل العمدي مطلوبا بفعل الشرط    

  .22العام الذي یرتكز على مجرد حدوث خطأ مادي

القصد الجنائي، والخطأ : وعلیه یتكون الركن المعنوي في الجرائم البیئیة من عنصرین

  .العمدي غیر

  القصد الجنائي - أولا

  .یقتضي القصد الجنائي توفر عنصرین هما العلم والإرادة 

 العلم بأركان الجریمة-01
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ویشمل العلم بموضوع الحق المعتدى علیه؛ بمعنى أن یكون الجاني یعلم بأن اعتدائه     

ملوثات في یقع على البیئة في أحد عناصرها، كما ینبغي أن یعلم الجانح أن في إدخاله لل

الوسط محل الحمایة تعریض للمصلحة المحمیة للخطر، فمن یلقي مواد سامة في المیاه 

یكون متعمدا  من قانون المیاه، 151المخصصة للاستهلاك البشري مخالفا لنص المادة 

لفعله إذا كان یعلم أن تصرفه قد یغیر من نوعیة المیاه ویفسدها وإضافة إلى ما تقدم 

د الجنائي ینبغي على الفاعل أن یكون عالما بالطبیعة الضارة للمواد وحتى یتحقق القص

 . 23التي یقوم بإضافتها إلى الأوساط البیئیة

غیر أنه في الحقیقة، العلم بطبیعة المواد الملوثة وخصائصها وأنواعها ودرجة    

من عامة خطورتها یحتاج إلى قدر من المعارف العلمیة والفنیة، الأمر الذي یفتقده الكثیر 

الناس ولكن یمكن للقاضي التحقق من عنصر العلم، من خلال وقائع أخرى متصلة 

إذ قد تتوفر لدیه قراءة توحي بإمكانیة علم الجاني بطبیعة المواد نظرا  بالفعل المادي،

لتخصصه في مجال الكیمیاء أو الفیزیاء أو لما له من صفات مهنیة تقتضي علمه 

  . 24بالمواد الداخلة في نشاطه

مع ذلك یبقى الاحتفاظ بقرینة العلم في جرائم التلوث الصناعي بحجة أنها عادة ما تقع 

كفاءات واختصاصات مهنیة تقتضي  ذوفي إطار وحدة صناعیة یتولى تسییرها أشخاص 

  .25الإلمام بالقوانین البیئیة ولا یقبل منهم الدفع بجهل القانون

 الإرادة -2

سم الجریمة في ذهن الجاني، فیوازن بین الأقدام والأحجام العلم حالة ذهنیة بها ترت     

وما یترتب عن كل منهما، والإرادة تؤدي دورین أولهما هو الاختیار وثانیهما نقل الفكرة 

  .26من الذهن إلى الواقع

ففي جرائم التلوث إذا كانت الجریمة شكلیة أو من جرائم السلوك یكفي أن تتجه 

لوك المجرم، كإلقاء مواد ضارة في المیاه المخصصة إرادة الجاني إلى إحداث الس
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للاستهلاك بالنسبة لجریمة تلویث المیاه، أما لو كانت الجریمة ذات نتیجة كجریمة تلوث 

المتعلق بحمایة البیئة،  03/10من القانون 100المیاه المنصوص علیها في المادة 

النتیجة المجرمة المتمثلة في فیجب أن تتجه إرادة الجاني لإحداث السلوك وأن یرید تحقق 

  .27الإضرار بصحة الإنسان أو النبات أو الحیوان

  الخطأ غیر العمدي -ثانیا

یأخذ الخطأ غیر العمدي صورتین یعبر عن الصورة الأولى بالخطأ مع التوقع،       

ویتحقق ذلك متى أقدم الجاني على فعله وهو یعلم بأنه قد یولد آثارا ضارة أو خطرة ومع 

، وفي هذه الحالة یعاقب الجاني على عدم 28لا یتخذ من الإجراءات ما یكفي لمنعهاذلك 

اتخاذ الاحتیاطات اللازمة، كعدم تزوید الوحدة الصناعیة بمنشآت تصفیة، أما الصورة 

الثانیة فهي الخطأ بدون توقع وفي هذه الحالة یؤاخذ لإخلاله بواجبات الیقظة والحرص 

  . 29التي یفرضها القانون

  المسؤولیة الجزائیة عن جرائم التلوث الصناعي: مبحث الثانيال

لیعاقب فاعلها، فلا بد  -كما نص علیها القانون -لا یكفي أن تتحقق أركان الجریمة    

والأهلیة  قبل ذلك من توفر الجاني على أهلیة تسمح له بتحمل المسؤولیة الجزائیة،

،وتقتضي دراسة المسؤولیة 30هاالجزائیة هي صلاحیة مرتكب الجریمة لأن یسأل عن

ولأن المتسبب الأكبر في إحداث الأضرار البیئیة  الجزائیة معرفة من هم المتسببین فیها،

الناتجة عن التلوث الصناعي هي المنشآت المصنفة بفعل استغلالها الكبیر للموارد البیئیة 

تنوعة الغازیة كمصادر لنشاطاتها وتأثیراتها السلبیة على المحیط بفعل مخلفاتها الم

ارتأینا أن نركز في هذا المطلب على المسؤولیة الجزائیة للمنشآت  والسائلة والصلبة،

  .المصنفة عن الجرائم البیئیة

وقد یكون المسؤول عن الجریمة البیئیة إما شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا وهذا یتطلب 

  .تبیان كل حالة على حدا
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  ائیة عن جرائم التلوثمفهوم المسؤولیة الجز : المطلب الأول

تعـــرف المســـؤولیة الجزائیـــة بصـــفة عامـــة انهـــا التـــزام شـــخص بتحمـــل نتـــائج فعلـــه 

ــــه أو الالتــــزام بالخضــــوع للجــــزاء المقــــرر قانونــــا ،  كمــــا تعــــرف 31الإجرامــــي أو نتیجــــة عمل

المســــؤولیة الجزائیــــة بأنهــــا صــــلاحیة الشــــخص العاقــــل الــــواعي واســــتحقاقه لتحمــــل الجــــزاء 

  .32لیه في القانون عن الجریمة التي اقترفهاالجنائي المنصوص ع

  :من خلال التعریفین السابقین یتبین أن المسؤولیة الجنائیة تقوم على ركنین أساسیین هما

 33السلوك المادي أو الخطأ الذي یحظـره القـانون و والإرادة الآثمـة التـي توجـه هـذا السـلوك

  .ن ذي أهلیةویشترط في الإرادة ان تكون حرة دون إكراه وأن تصدر م

أمــا بالنســبة للمشــرع الجزائــري فإنــه لــم یعــرف المســؤولیة الجزائیــة تاركــا ذلــك للفقــه القــانوني 

  .واكتفى بذكر حالات رفع المسؤولیة الجنائیة عن فاقدي الإدراك والإرادة

 الجنائیــة فــي عرفــت المســؤولیةأمــا فیمــا یتعلــق بالمســؤولیة عــن التلــوث البیئــي فقــد     

 المساءلة إلى الطبیعي الشخص مساءلة مجرد من انتقلت إذ كبیرا تطورا ئريالجزا التشریع

، 34المعنـوي للشـخص الجنائیـة ةالمسـاءل وتبعتهـا ،المعنـوي الشـخص لممثلـي الشخصـیة

ویماثل مفهوم الشخصیة الاعتباریة في التعبیر القـانوني العـام مصـطلح المنشـآت المصـنفة 

  .لمصدر الرئیسي للتلوث الصناعي في الجزائروالتي تعتبر ا 35في قانون حمایة البیئة

  المسؤولین عن جرائم التلوث :المطلب الثاني

  مسؤولیة الشخص الطبیعي:الفرع الأول 

إن الجرائم البیئیة المرتكبة من الأشخاص الطبیعیة تكون إما من فرد عادي أو ممثل 

البیئیة الفردیة  قانوني یكون في الغالب مسیر منشأة مصنفة، لكن تكاد تكون الجرائم

  .36منعدمة الخطورة مقارنة بتلك المرتكبة في إطار نظام قانوني معترف له بالوجود

وإذا كان من الطبیعي أن یسأل مسیر المؤسسة الصناعیة عن الجرائم التي ارتكبها     

  شخصیا أو ساهم في ارتكابها، فهل یمكن مسائلته عن أفعال ارتكبها تابعوه؟
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  سیر عن أفعال تابعیهمسؤولیة الم-أولا 

في الواقع القوانین البیئیة غالبا ما تُلزم المؤسسات الصناعیة أو مدیریها بتنفیذ 

واحترام التنظیمات المقررة لحمایة البیئة من التلوث في حدود ما تمارس من أنشطة، كما 

ات تلزمهم بمراقبة العاملین لدیهم والإشراف على أنشطتهم وأسالیبهم في تنفیذ التنظیم

البیئیة الخاصة، فإذا وقعت مخالفة ما لهذه التنظیمات یسأل عنها صاحب المنشاة أو 

 .37مدیرها، حتى لو وقعت المخالفة بفعل أحد العاملین لدیه

التابع، إنما تقوم على خطأ  فمسؤولیة المسیر لا تقوم بناءً على خطأ ارتكبه

ینبغي؛ ففي حالة تلوث المیاه صادر منه یأخذ صورة عدم قیامه بواجبه في الرقابة كما 

مثلا، لا یقوم المسیر شخصیا بتلویث النهر وإن كان إهمال أو رعونة التابع في الواقع ما 

، ویتحدد المسیر القانوني 38هو إلا نتیجة سوء التسییر أو سوء التنظیم داخل المؤسسة

  .المسؤول جنائیا إما بالإسناد المادي أو القانوني أو تفویض الاختصاص

تقع المسؤولیة بموجب هذا الإسناد على الشخص الذي ینسب إلیه : الإسناد المادي-01

الفعل المجرم، وفي هذه الحالة لا یكون المسیر القانوني مسؤولا إلا إذا دخل نشاطه 

الخاص أو فعله الشخصي في وقوع الجریمة البیئیة، وعلیه یعتبر مسؤولا عن الجریمة 

المادي المكون للجریمة البیئیة بنفسه أو مع غیره، أو  البیئیة كل شخص یرتكب النشاط

الشخص الذي یمتنع عن اتخاذ التدابیر والإجراءات التي تقتضیها مختلف القوانین 

  .39واللوائح

مفاده أن القانون هو الذي یعین أو یحدد الشخص المسؤول عن : الإسناد القانوني-02

الأفعال المادیة المكونة لها أم لا، الجریمة بصرف النظر عما إذا كان هو من ارتكب 

وبالتالي تتم مسائلة الشخص عن أخطائه الشخصیة بالإضافة إلى إمكانیة مساءلته عن 

  .40الأفعال التي ارتكبها الأعوان التابعون له
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یعني أن یقوم صاحب العمل أو مدیر المؤسسة أو المنشأة : تفویض الاختصاص-3

ین لدیه وتحمیله تبعا لذلك المسؤولیة الجنائیة باختیار شخص من بین الأشخاص العامل

عن كافة المخالفات التي ترتكب أثناء أو بسبب الأنشطة التي تمارسها المنشأة أو 

  :المؤسسة، غیر أن لتفویض الاختصاص ضوابط لابد من احترامها

یجب أن یصدر التفویض من المسیر ویكون دقیقا ومحددا بحیث لا یكون تفویضا  -

  .شاملا

یجب أن تتوفر في المفوض مؤهلات تقنیة وقانونیة تخوله الإدارة والسهر على احترام  -

  .التنظیمات

یجب ألا یتم تفویض الصلاحیات لعدة أشخاص لأن هذا سیؤدي لصعوبة تحدید  -

  .المسؤول

أن التفویض لا یعفي المسیر كلیة من المسؤولیة، بل یمكن متابعته إذا ثبت ضلوعه  -

  .41یئیةفي الجریمة الب

وإلى جانب مسؤولیة ممثل الشخص المعنوي الخاص، یمكن مساءلة ممثلي 

الأشخاص المعنویة العامة مثل مساءلة المنتخب المحلي عن عدم اتخاذ التدابیر الخاصة 

بحمایة البیئة، لأن الإدارة تعد المسؤول الأول عن تطبیق التدابیر الوقائیة والتدخلیة 

 .42الخاصة بحمایة البیئة

  مسؤولیة الشخص المعنوي: رع الثانيالف

أخطرها لا ترتكب إلا بواسطة أشخاص معنویة  لقد تبین أن غالبیة الجرائم البیئیة و      

في إطار ما تمارسه من أنشطة صناعیة تستعمل فیها أضخم الآلات والتجهیزات، لذلك 

  .ظهرت فكرة مسائلة الشخص المعنوي جنائیا شأنه شأن الشخص الطبیعي

  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن التلوث الصناعي  - أولا
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 الإضرار على المعنویة الأشخاص بقدرة الاعتراف أن أصحاب هذا الرأي یرى       

 الجنائیة الحمایة تفعیل هو الأساسي هدفها الشأن بهذا لها جزائیة مسؤولیة وتقریر بالبیئة،

  .43المسیر تبعات تخفیف جانب إلى عموما للبیئة

 ارتكبه متى المعنوي الشخص لفائدة النشاط الجانح أُرتُكب بأن القول یمكن كما      

وذلك أثناء القیام بنشاطات الغرض منها ضمان تنظیم ، ینشط بداخله طبیعي شخص

وتسییر وتحقیق أهداف المؤسسة، فتخرج إذن من هذا الحكم تلك الأفعال المرتكبة والتي 

  .44ب شخصیة محضةیكون الغرض منها تحقیق مآر 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه في تعدیله لقانون العقوبات، أقر صراحة مسؤولیة      

باستثناء الدولة "منه التي نصت على ما یلي  51الأشخاص المعنویة وذلك في المادة 

والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام؛ یكون الشخص المعنوي 

لا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته وممثلیه الشرعیین عندما مسؤو 

ینص القانون على ذلك، إن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة 

  .45"الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو شریك في نفس الأفعال

اص المعنویة التي لا یتضح من خلال هذه المادة أن المشرع أقر بمسؤولیة الأشخ     

تخضع للقانون العام كما أخذ بالمسؤولیة المزدوجة للشخص الطبیعي والمعنوي، فالمشرع 

حسب هذه المادة لا یجیز مسائلة الأشخاص المعنویة العامة على اختلاف أنواعها 

الدولة، الجماعات المحلیة، هیئات عمومیة ذات طابع صناعي أو تجاري أو إداري، (

  ).ادیة مختلطةشركات اقتص

كما یتضح من هذا النص كذلك أن مسؤولیة الشخص المعنوي محدودة تنحصر 

خاصة إذا  –في الحالات المنصوص علیها قانونا، إلا أن ذلك في الحقیقة غالبا ما یؤدي 

إلى تعطیل الأحكام الجزائیة وعدم إمكانیة تطبیقها على  - تعلق الأمر بالنصوص البیئیة

ذلك أن المشرع غالبا ما یستعمل في تجریمه لأفعال التلوث  ،46الأشخاص المعنویة
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المتعلق بحمایة البیئة  03/10من القانون  100العبارات العامة مثلما جاء في المادة 

،في ...دج كل من رمى أو أفرغ أو 500.000یعاقب بالحبس لمدة سنتین وبغرامة قدرها "

فعبارة كل من " خاضعة للقضاء الجزائريالمیاه السطحیة أو الجوفیة أو في میاه البحر ال

  .جاءت بصیغة العموم ولا تنص صراحة على مسائلة الشخص المعنوي

المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها  01/19من القانون  56وتعد المادة      

النص الوحید الذي كرس صراحة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، إذ نصت على أنه 

دج كل شخص  50.000دج إلى  10.000بغرامة مالیة من عشرة آلاف دینار یعاقب 

طبیعي أو معنوي یمارس نشاطا صناعیا أو تجاریا أو حرفیا أو أي نشاط آخر، قام برمي 

أو إهمال النفایات المنزلیة وما شابهها أو رفض استعمال نظام جمع النفایات وفرزها، 

  .حلیة، وفي حالة العود تضاعف الغرامةالموضوع تحت تصرفه من طرف الهیئات الم

ولقیام المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن الجرائم البیئیة یجب توفر ثلاث     

مكرر من قانون العقوبات وهي  51شروط نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

عن  ارتكاب إحدى الجرائم البیئیة، ارتكاب الجریمة من شخص طبیعي له حق التعبیر

  .إرادة الشخص المعنوي، وارتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي

  الجزاءات المطبقة على الأشخاص المعنویة -ثانیا

تشمل العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنویة طائفتین من العقوبات، تتمثل 

د مع الطائفة الأولى في تطبیق كل العقوبات المقررة للجرائم البیئیة التي یرتكبها الأفرا

، تسمح الطائفة 47التشدید، وتشمل الطائفة الثانیة العقوبات الخاصة بالأشخاص المعنویة

الأولى من العقوبات بانطباق جمیع الأحكام الجزائیة على المخالفات البیئیة التي یرتكبها 

الأفراد في مختلف القوانین البیئیة كقانون المیاه والغابات والتراث الثقافي والصید البحري 

  .48والنفایات، مع مضاعفة هذه العقوبات في حالة العود
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وإلى جانب أسلوب الردع بالعقوبة عن طریق الغرامة التي تعتبر عقوبة أصلیة وجدت    

  .التدابیر الاحترازیة والتي تعتبر عقوبات تكمیلیة

  الغرامة كعقوبة أصلیة -1

إلى الخزینة العامة، وعقوبة الغرامة هي مبلغ من المال یلتزم المحكوم علیه بدفعه       

 2 مكرر 24 ، نصت علیها المادة49الغرامة هي عقوبة أصلیة في جریمة تلویث البیئة

من قانون العقوبات والتي تساوي من مرة إلى خمسة مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة 

وهذا یعني أن الجرائم التي ، للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة

المعاقب علیها في إطار القوانین البیئیة المختلفة كقانون ون رتكبها الأشخاص الطبیعیی

المعاقب علیها ،الغابات وقانون حمایة الساحل وقانون النفایات ومراقبتهاو  حمایة البیئة

فإن هذه الغرامة تضاعف من مرة واحدة إلى خمس مرات عندما یرتكب  بعقوبة الغرامة،

  . 50نوينفس الجریمة شخص مع

  العقوبات التكمیلیة -2

تحرص التشریعات الحدیثة على النص على قائمة من الجزاءات المتنوعة 

للعقاب في جرائم تلویث البیئة، والتي یغلب علیها طابع التدبیر أكثر من معنى العقوبة 

، تتمثل هذه الجزاءات في 51وغالبا ما تكون هذه الجزاءات ذات صبغة تبعیة أو تكمیلیة

من ممارسة النشاط، إقصاء المؤسسة الملوثة أو المصنع من الصفقات والمصادرة،  المنع

  :وسوف نتناول هذه الجزاءات بالشرح فیما یلي

  المنع من ممارسة النشاط -أ

تضمن قانون العقوبات إجراء غلق المؤسسة الصناعیة أو أحد فروعها لمدة لا 

واسعا في أغلب النصوص البیئیة  سنوات، ویلقى هذا الإجراء تطبیقا) 05(تتجاوز خمس

الخاصة، لأنه یراعي الموازنة بین الإبقاء على المنافع الاقتصادیة والاجتماعیة للمؤسسة 
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الملوثة، والمحافظة على البیئة من خلال هذا النظام الردعي الأكثر ملائمة لتحقیق هذه 

  .52الموازنة

  إمكانیة إقصاء المؤسسة الصناعیة من الصفقات -ب

ما شملت العقوبات التكمیلیة إمكانیة إقصاء المؤسسة الملوثة من الصفقات ك     

العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، ولا یمكن أن یكون هذا الإجراء فعالا ما لم یتم 

احترام إجراءات تسجیل العقوبات المفروضة على المنشآت الملوثة أو على مسیریها في 

البطاقات الخاصة بالشركات أو مسیریها إلى النیابة ، وتبلیغ بیان 53سجل فهرس الشركات

العامة وإلى قضاة التحقیق وإلى وزیر الداخلیة وإلى الإدارات المالیة، وكذا باقي المصالح 

العامة للدولة التي تتلقى العروض الخاصة بالمناقصات أو الأشغال أو التوریدات 

  .54العامة

  

  المصادرة -ج

مكانیة اللجوء إلى مصادرة الأشیاء التي كما نص قانون العقوبات على إ

استعملت في ارتكاب الجریمة، وهي نفس العقوبة التي تضمنتها مختلف النصوص البیئیة 

الخاصة، والتي توسعت بشكل كبیر في تطبیق هذا الجزاء، وتم وصفه بمصطلحات 

مختلفة مثل الحجز المؤقت أو النهائي كما هو الحال في قانون الصید ومصادرة 

  .55لتجهیزات في قانون المیاها

وتهدف المصادرة إلى الحیلولة بین الجاني واستغلال الأدوات المصادرة في ارتكاب جریمة 

  .56أخرى وإنزال الإیلام بالمحكوم علیه بتجریده من هذه الأدوات
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  خاتمة

وى الداخلي، أدّت ظاهرة الاعتداء على البیئة إلى نمو وعي بیئي ترجم على المست      

بتدخل المشرع عن طریق رسم سیاسة جنائیة حامیة للبیئة، تسمح بإقامة المسؤولیة 

  .الجزائیة للملوث الصناعي

وقد تبیّن من خلال هذا الموضوع، أن المشرع اكتفى أثناء إعداد التجریم، بوضع القاعدة 

تحدید مضمون  وترك للجهات الإداریة أو للنصوص التنظیمیة مهمة العامة في التجریم،

التجریم، كما استخدم أسلوب النصوص الواسعة لیمنح بذلك أجهزة تنفیذ القوانین حریة 

أكبر في تحدید الوقائع المجرمة وشمولها لأي فعل من شأنه المساس بالمصلحة البیئیة 

  .لأنه لم یحصر فعل التلویث في صورة معینة
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معنویة ضمن قائمة الأشخاص بالإضافة إلى ذلك، قام المشرع بإدراج الأشخاص ال 

الممكن مسائلتهم حتى یضمن أكبر قدر من الفعالیة للنظام العقابي المقرر لحمایة البیئة، 

  .ما دامت صعوبة إسناد الجرائم إلى الأشخاص الطبیعیة، تسمح لهم بالإفلات من العقاب

الجنائیة عن كل هذه المؤشرات تدل على الرغبة الجادة للمشرع في إقامة نظام للمسؤولیة 

جرائم التلوث، ولكنها لا تعبر البتة عن قوة وفعالیة هذه المسؤولیة، لأنّ الواقع یثبت تنامي 

ظاهرة الإجرام البیئي وجرائم التلوث الصناعي بصفة خاصة، ویكشف یوما تلو الآخر عن 

 .الآثار الوخیمة التي تخلفها

  :ومن خلال دراسة هذا الموضوع نقدم الاقتراحات التالیة

 البیئة بحمایة یعنى بذاته مستقل كقانون البیئي الجنائي معالم للقانون ضرورة وضع -

 .الحمایة أوجه بكافة

الدستور المزید من المواد  وتضمین ومزایاها أركانها بكل البیئیة الجریمة معالم توضیح -

  .التي تؤسس لفكرة حمایة البیئة واستدامتها

  

 
                                                           

شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة  عبد االله اوهایبیة، 1

 .66،ص2015بالرغایة ، الجزائر
 عبـد الحـق مرســلي و نفـیس أحمــد، الجریمـة البیئیـة بــین عمومیـة  الجــزاء وخصوصـیة المخــاطر، 2

 .203، ص2019، 01العدد 11مجلة آفاق علمیة ، المجلد 
النحـوي ســلیمان ولحــرش أیــوب التـومي، الحمایــة الجنائیــة للبیئــة الطبیعیـة فــي التشــریع الجزائــري،  3

 .71،ص2،2020العدد 9تصادیة، المجلد مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاق
عارف صالح مخلف، الإدارة البیئیة، الحمایة الإداریة للبیئة، دار الیازوري العلمیة للنشر  4

  .58،ص2009والتوزیع،
باسل أسعد ،إلهام بطیخ ،التلوث البیئي الناتج عن الصناعة الثقیلة  عبد الهادي الرفاعي،5

بیقیة على شركة مصفاة بانیاس  لتكریر النفط ،مجلة جامعة دراسة تط وإمكانیة قیاسه محاسبیا،
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العدد ) 30(سلسلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة المجلد تشرین للبحوث والدراسات العلمیة،

  .221،ص2008)03(
جامعة الملك  میكانیكیته ،كیفیة مواجهته، ، هشام محمد قریشي ،التلوث الصناعي ،مخاطره6

  .01السعودیة ،صسعود المملكة العربیة 
، 2014لیلى الجنابي، الجزاءات القانونیة لتلوث البیئة، دراسة تحلیلیة مقارنة، بدون دار نشر، 7

  .70ص
حي الدین بریبح، المسؤولیة الجزائیة عن جرائم التلوث الصناعي، مجلة الباحث للدراسات م8

  .229، ص2014ثاني، جوان الأكادیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، العدد ال
  .229محي الدین بریبح، المرجع السابق، ص 9

مدین أمال، المنشآت المصنفة لحمایة البیئة دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق،  10

  .192، ص2012/2013جامعة تلمسان، الموسم الجامعي 
  .228محي الدین بریبح، المرجع السابق، ص 11
، المتعلق بتسییر النفایات 2001دیسمبر 12المؤرخ في  01/19 من القانون 64المادة  12

   77عدد  ومراقبتها وإزالتها ج ر
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003جویلیة  20المـؤرخ في  03/10القانون رقم  13

 .43المستدامة، ج ر عدد 
  .229محي الدین بریبح، المرجع السابق، ص 14
، بیروت، 02ضي في حمایة البیئة، مجلة جیل حقوق الإنسان، العدد دباخ فوزیة، دور القا 15

  .90، ص 2013جوان 
ساكر عبد السلام، المسؤولیة الجزائیة عن جرائم التلوث الصناعي، مذكرة ماجستیر، كلیة  16

  .32، ص2006الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
  .36ساكر عبد السلام، المرجع السابق، ص 17
  .230ریبح، المرجع السابق، صمحي الدین ب 18
  .، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، المرجع السابق01/19من القانون  56المادة  19
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  التعاون ما بین البلدیات

 )Ayla n tmurt(دراسة تطبیقیة لاتفاقیة التعاون 

Inter-municipal cooperation 

An applied study of the cooperation agreement 

(Ayla n tmurt) 

  العشعاش إسحاق
 بن یوسف بن خدة -1-راه، جامعة الجزائر باحث بالدكتوطالب 

is.elacheache@univ-alger.dz  

  

  : الملخص

یُعتبر مسعى تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة رهانًا مُستطرفًا تسعى الدول على غرار 

ادیة والاجتماعیة والتكنولوجیة الجزائر إلى تحقیقه في ظل الظروف المستجدة الاقتص

المحیطة، ولذلك وضعت الدولة الجزائریة إطارًا قانونیًا یحكم التعاون المشترك ما بین 

البلدیات بهدف تأطیر التضامن والتشارك فیما بینها لأغراض تحقیق التنمیة الإقلیمیة عبر 

التي تحكم آلیات  الوطن، وتسعى هذه الورقة البحثیة للتعمق في فهم الأُطر القانونیة

التعاون المشترك ما بین البلدیات، وذلك عبر تحلیل وتمحیص قانونیة السبل المسخرة 

لذلك ورصد الثغرات التي تعتري بعض التدابیر والشروط من أجل اقتراح مسالك أخرى 

لسدّها، عبر فهم مسارات التنفیذ والتجسید على أرض الواقع من خلال دراسة حالة اتفاقیة 

)Ayla n tmurt ( تیزي وزو"التي تضم سبعة بلدیات ریفیة وجبلیة في ولایة." 

  : الكلمات المفتاحیة

  .التنمیة الإقلیمیة، التعاون ما بین البلدیات، التمویل الذاتي، التكافل الاجتماعي
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Abstract:  
The effort to achieve sustainable local development is seen as an 
extreme bet that they seek to realize in the emerging economic, 
social and technological conditions that surround them. 
Consequently, the Algerian state has established a legal framework 
governing inter-municipal collaboration with the aim of framing 
solidarity and cooperation between them in order to achieve 
territorial development. Across the country, this research sheet is 
being carried out in order to deepen and better understand the legal 
frameworks governing inter-municipal cooperation mechanisms, by 
analyzing and examining the legality of the means to do so and 
maintaining the gaps in certain Measures and conditions. , in order 
to propose other means to adjust the fails, thanks to the 
understanding of the implementation processes and the methods of 
realization on the ground by the State study of the Convention 
(Ayla n tmurt), which includes seven Rural and mountainous towns 
in "Tizi Ouzo". 

Keywords:   
Regional development, inter-municipal cooperation, self-financing, 
social solidarity. 
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  : مقدمة

یة ترتبط مسألة التعاون المشترك ما بین البلدیات بشكل وثیق مع موضوع التنم

المحلیة، فمن شأن هذا التعاون أن یساعد البلدیات محدودة القدرات على تجاوز 

الصعوبات والمشاكل المالیة التي لا تقوى على مواجهتها منفردة، كما یساهم في استغلال 

عقلاني للموارد المحلیة في وقت یصعب فیه ضخّ أموال إضافیة من خزینة الدولة من 

فالتوجه الجدید یفرض استقلالیة في التسییر والتدبیر  اجل سدّ عجز تلك البلدیات،

وتشارك جمیع الفواعل المحلیة من اجل الانتقال من منطق التبعیة إلى منطق المبادرة 

  .الذاتیة، الأمر الذي یعود بالفائدة على الإقلیم وتقلیص الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة

تقاربة ومتباینة تخص التعاون ما ومن حیث المفهوم هنالك، یمكن إیجاد مفاهیم م

بین البلدیات، تختلف حسب المعیار الجغرافي ومضمون ذلك التعاون، فالتعاون 

اللامركزي یرتكز على تعاون یتجاوز الحدود الوطنیة بمعنى إقامة تعاون بین بلدیة من 

تین فالتعاون اللامركزي هو اتفاق أو تعاقد بین جماع (1)" توأمة"الوطن وأخرى أجنبیة 

محلیتین وطنیة وأجنبیة تنتج عنه التزامات لكل طرف في نفس الإطار، أشار المشرع 

وتحدیدا  10-11الجزائري لهذا الشكل من التعاون مع البلدیات الأجنبیة في قانون البلدیة 

  .106في المادة 

في حین یُقصد بالتعاون المشترك ما بین البلدیات إمكانیة أن تتعاون البلدیات 

ر في مواردها وإمكانیاتها بصفة مشتركة من أجل إنجاز مشاریع ذات نفع مشترك وتستثم

ویمكن القول بأن المفهوم الحقیقي للتعاون  (2) أو استحداث مرافق عمومیة مشتركة

المشترك بین البلدیات هو ذلك التعاون المنتج والمحرك للتنمیة المحلیة الذي یتم عن 

عدة بلدیات من أجل تحقیق تنمیة مشتركة ومتجانسة،  طریق إبرام اتفاقیات أو عقود بین

                                                           

داودي فاطمة الزهراء، التعاون بین البلدیات، مذكرة لنیل شهادة الطور الأول من مدرسة ) 1(

 .24، ص 2014-2013، -1-كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  الدكتوراه،

فریدة مزیاني، دور الجماعات المحلیة في الاستثمار المحلي، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد ) 2(

 .63، ص 2006، جامعة باتنة، 06
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، ومن جهة أخرى، یعد التعاون 215في المادة  10- 11وهو ما أتى به قانون البلدیة 

المشترك بین البلدیات إحدى أبرز السبل لتطویر الإدارة المحلیة والرفع من كفاءة تسییرها، 

شاكل التي یصعب على البلدیة یظهر ذلك من خلال تجمیع جهود البلدیات لمواجهة الم

وعلیه فهو آلیة في . حلها بشكل منفرد وذلك لمحدودیة الإمكانیات المادیة ولمالیة والبشریة

  (3). متناول البلدیات لتقلیص تبعیتها للدولة مالیا وسد العجز الحاصل في موازناتها

لتعاون ما وستسعى هذه الدراسة لإبراز معالم القانون والتنظیم الذي یخص مسألة ا

بین البلدیات بحیث یظل وحده كفیلا بضمان مشروعیة العمل العمومي في سبیل إقامة 

، ثم الجانب التطبیقي الذي یشمل آلیات تجسید تلك )المطلب الأول(تلك الشراكات 

الشراكات وضوابطها وأخیرًا التعریج على دراسة حالة اتفاقیة التعاون المشترك بین 

التي تضم سبعة بلدیات ریفیة وجبلیة في ولایة ) Ayla n tmurt(ــ البلدیات الموسومة بـ

وهي مبادرة فریدة من نوعها جُسّدت واقعیًا من قبل الفاعلین المحلیین لمواجهة " تیزي وزو"

  .)المطلب الثاني(العجز الموازني والتدبیري لبعض التحدیات التي تواجه تلك البلدیات 

  والتنظیمي للتعاون ما بین البلدیات   الأساس القانوني  :المطلب الأول

بأهمیة قانونیة في العدید من الدول ومنها  (4)حظي التعاون المشترك بین البلدیات 

 1967الجزائر حیث كرس المشرع الجزائري هذه الآلیة منذ أول قانون للبلدیة في سنة 

لكن بأحكام  2011وصولا لأخر قانون للبلدیة في سنة  1990مرورا بقانون البلدیة لسنة 

مختلفة، وسیتم من خلال هذا الجزء التعرض للقوانین والتشریعات التي أدرجت التعاون 

  .بین البلدیات بشكل مباشر أو غیر مباشر في قوانین وتنظیمات مختلفة

                                                           

، المجلة الأكادیمیة للبحث -بین القانون والممارسة –بن عیسى قدور، التعاون بین البلدیات ) 3(

 .316، ص 2012، 01، العدد03لقانوني، جامعة بجایة، المجلد رقم ا

  :أنــــــظر) 4(

«L‘intercommunalité est une forme de volonté émise par les acteurs 
afin de développer leurs territoires» Voir ; Djamel Telaidjia, 
Gouvernance des territoires et développement local : Cas de wilaya 
d’Annaba, thèse présenté en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat 
en sciences, université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie, 2016, P 45. 
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 التعاون ما بین البلدیات في ظل قوانین البلدیة: الفرع الأول

قوانین البلدیة للتعاون المشترك بین  سیتم التركیز فیما یلي على فهم كیفیة معالجة

إلى غایة  08- 90إلى قانون  24-67البلدیات باحترام التدرج التاریخي بدءً من الامر

  .10- 11قانون البلدیة الحالي

 المتضمن قانون البلدیة  24-67الأمر رقم : أولا

ن مسألة التعاون المشترك بی (5) المتضمن أول قانون للبلدیة 24-67عالج الأمر 

 Les"المجموعات البلدیة "البلدیات في الفصل الثاني من الباب الأول بعنوان 

groupements des communes."  

نصت على إمكانیة قیام البلدیات ) 12المادة (افتتح هذا الفصل بمادة افتتاحیة  

بالتعاون فیما بینها وأن تضع مواردها بصورة مشتركة بینها للقیام بأعمال ذات نفع 

كما یمكنها لهذا الغرض أن تحدث هیئات ومصلح مشتركة لتتولى بعض المهام مشترك

  .التابعة لاختصاصها

تضمن هذا الفصل الثاني الذي تناول التعاون بین البلدیات تحت عنوان 

 Syndicats( (6)نقابات البلدیة : المجموعات البلدیات ثلاث أقسام رئیسیة هي

                                                           

 .06المتضمن قانون البلدیة، ج ر رقم  1967جانفي  27المؤرخ في  67/24الأمر رقم ) 5(

دیة على شكل مرافق عمومیة لمدة غیر محددة من قبل المجالس الشعبیة تُحدث النقابات البل) 6(

للبلدیات المعنیة بموجب قرار یصدره الوالي إذا كانت البلدیات المعنیة تنتمي كلها لولایة واحدة 

إنشاء أي . أو الوزیر المكلف بالداخلیة في حالة ما إذا كانت البلدیات تنتمي لأكثر من ولایة

ویتم تسییر النقابة البلدیة من . ن لغرض إنجاز مشاریع ذات منفعة مشتركةنقابة بلدیة یكو 

طرف لجنة مشكلة من أعضاء منتخبین من قبل المجالس الشعبیة البلدیة المكونة لتلك 

النقابة، أما تمویل نفقاتها من حیث التسییر، الصیانة والتجهیز فتدرج في موازنة النقابة التي 

  : للمزید راجع .سم للتجهیز والاستثمارتتكون من قسم للتسییر وق

 .318، مرجع سابق، ص -بین القانون والممارسة –بن عیسى قدور، التعاون بین البلدیات 
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intercommunaux((7)بلدیة ، ملتقیات المجالس ال )Conferences 

intercommunal( (8)، الأموال والحقوق المشاعة بین عدة بلدیات )Les biens et 

les droits indivis .( إن التشریع القانوني للتعاون المشترك بین البلدیات من خلال

أتى حاملا للعدید من المواد حیث تم معالجته بشكل من التفصیل عبر  24-67الأمر 

، حددت من خلالها الأسالیب الممكنة )32إلى غایة المادة  12من المادة (مادة  20

  .للتعاون المشترك بین البلدیات

 المتعلق بالبلدیة  08-90القانون رقم : ثانیًا

إلى نظام اقتصاد السوق والتعددیة  1989إثر التحول الذي جاء به دستور 

الذي جاء عكس  08- 90انون الحزبیة، أدى إلى وضع قانون جدید خاص بالبلدیة والق

من حیث المواد التي عالجت التعاون بین البلدیات، بحیث حصر قانون  1967قانون 

مواد فقط في الفصل الثالث ) 04(التعاون ما بین البلدیات في أربعة  (9) 90/08 البلدیة

ون الجدید الذي أتى به هذا القان). 12إلى غایة المادة  09من المادة (من الباب الأول 

هو إمكانیة قیام البلدیات في الاشتراك في إطار مؤسسة عمومیة مشتركة بین البلدیات 

والآلیة القانونیة لتنفیذ هذا . بهدف تقدیم خدمات أو تحقیق مصالح ذات نفع مشترك بینها

الذي یحدّد العلاقات بین " دفتر الشروط"الشكل من التعاون بین البلدیات هو العقد 

المشتركة بین البلدیات، وفي حالة وجود أموال أو حقوق مشاعة بین  المؤسسة العمومیة

                                                           

أنه یمكن لمجلسین أو عدة مجالس شعبیة بلدیة  67/24من قانون البلدیة  26أشارت المادة ) 7(

ات الصالح البلدي المشترك والتي أن تقرر عقد ملتقیات مشتركة فیما بینها لمناقشة المسائل ذ

 :أنـــــظر .تقع تحت نطاق اختصاصها واهتمامها

Essaid TAIB, La coopération intercommunale en Algérie, Faculté de 
droit de Sidi Bel Abbes ; Revue « Droit et science politique », n° 12, 
2016, page 02. 

د أملاك وحقوق مشاعة بین بلدتین أو أكثر في إطار قانون یمكن للبلدیات في حالة وجو ) 8(

  . ، إحداث لجنة لتسییر تلك الأملاك والحقوق1967البلدیة 

 .318بن عیسى قدور، مرجع سبق ذكره، ص : للمزید راجع  

 .15المتعلق بالبلدیة، ج ر رقم 1990أبریل  07المؤرخ في  90/08القانون رقم ) 9(
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عدة بلدیات أو حالة عدم وجود مؤسسة عمومیة مشتركة بین هذه البلدیات المعنیة، یمكن 

لها تستحث لجنة مشتركة بن البلدیات متكونة من منتخبي المجالس الشعبیة البلدیة لتقوم 

  . مشاعةبمهام تسییر هذه الأموال والحقوق ال

وبالمقارنة بین عدد المواد المخصصة للتعاون بین البلدیات في قانون البلدیة 

مواد، یمكن القول بأن  04التي حصرت في  1990مادة وقانون  20التي بلغت  1967

هامش المبادرة والاستقلالیة للبلدیات في تسییر الشؤون المحلیة والقیام بالتعاون المشترك 

وفي نفس الوقت تم تقییدها بالتنظیم الذي  (10)من تقیید القانون له فیما بینها قد تخلص 

 . لم یصدر إلى غایة تاریخ إعداد هذه الدراسة

 المتعلق بالبلدیة  10-11القانون رقم : ثالثاً

في الباب  (11) 10-11تم تكریس التعاون المشترك بین البلدیات في قانون البلدیة 

حیث  217-216- 215: مواد وهي) 03(لاث الثاني من القسم الخامس على ضوء ث

نصت في مجملها على إمكانیة قیام بلدیتین متجاورتین أو أكثر تابعة لولایة واحدة أو لعدة 

ولایات بالاشتراك قصد التهیئة والتنمیة المشتركة لأقالیمها أو ضمان مرافق عمومیة 

لكن بشرط أن جواریة عن طریق تعاضد الوسائل أو إنشاء مؤسسات عمومیة مشتركة 

  (12). تكون أقالیم البلدیات المتشاركة تمثل امتدادا واحدا

رجوعا لنفس المواد، نجد أن موضوع التعاون المشترك بین البلدیات لم یحدد بدقة 

أو تسییر مرافق /بهدف التهیئة والتنمیة المشتركة للأقالیم و"وإنما تم الإشارة إلیه بعبارة 

                                                           

، 10-11البلدیة في إطار قانون : ح نظام الجماعات الإقلیمیةروبحي نور الهدى، إصلا) 10(

، -الدولة والمؤسسات العمومیة  –مذكرة لنیل شهادة الطور الأول في إطار مدرسة الدكتوراه 

 .48، ص 2013-2012بن عكنون الجزائر، 

 .106المتعلق بالبلدیة، المادة  2011 یونیو 22المؤرخ في  10-11القانون رقم ) 11(

مراعاة للمعیار الجغرافي والتجاور الإقلیمي، تأتي اتفاقیة التعاون المشترك بین البلدیات ) 12(

 07بین  2016 ومای 30بولایة تیزي وزو والتي تم إبرامها في " Ayla n tmurt"المسماة 

 .بلدیات ریفیة ذات حدود مشتركة وامتداد واحد
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ل هنا للاستفسار عن أي مرافق عمومیة تشیر إلیها المادة ما یفتح المجا" عمومیة جواریة

من نفس القانون، نجد أن هناك مرافق عمومیة بلدیة  149وبالعودة لنص المادة . 215

تهیئة الأقالیم، المیاه، النقل المدرسي، التكوین، السیاحة : یمكن تسییرها بشكل مشترك كـ

  (13) .دم تحدیده بدقة في نص هذه المادةوالریاضة ما یعني أن مجال التنمیة واسع رغم ع

لقد عرف التعاون المشترك بین البلدیات في قوانین البلدیة الثلاثة تراجعا تدریجیا 

في الاهتمام في الوقت الذي كان یتطلب معالجة قانونیة أوسع، مع عدم إصدار 

الوضع  النصوص التنظیمیة المتعلقة به فبقاء التعاون المشترك بین البلدیات على هذا

  . القانوني یجعله في أخفض مستویاته ویستبعد إمكانیة تفعیله

 مشروع قانون الجماعات الإقلیمیة: رابعًا

قامت وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة  2018في غشت سنة 

لإعداد مشروع تمهیدي یتعلق بالجماعات الإقلیمیة یهدف إلى إرساء نظام جدید یسمح 

یع بالوصول إلى حلول مناسبة تتوافق والوضعیات الجدیدة الخاصة بالتنمیة للجم

الاقتصادیة والاجتماعیة وتعزیز اللامركزیة وتأطیر الحوكمة الحضریة، وممارسة 

الدیمقراطیة التشاركیة، بحیث تم وضع إطار قانوني مرجعي للتضامن والتعاون ما بین 

هامها وتطبیق القواعد التي تستجیب لحاجیاتها الجماعات الإقلیمیة وذلك بغرض التكفل بم

  .عن طریق الحوكمة والإدارة الإقلیمیة وتسییر المدن

وقد تناول المشروع مسألة التعاون في الباب الخامس من الجزء الأول تحت  

المتضمن الفصل الثاني  "التضامن والتعاون ما بین الجماعات والتعاون المركزي"عنوان 

لیُضیف تفاصیل  31، 30، 29، 28في المواد  "ن ما بین البلدیاتالتعاو "تحت عنوان 

                                                           

  :أنــــــظر )13(

Essaid TAIB, La commune dans les dispositifs institutionnels de 
développement local, conférence internationale : « Les collectivités 
territoriales : acteurs du développement local dans les pays du 
Maghreb », Université Badji Mokhtar Annaba, Fac de droit, 
Laboratoire des études juridiques maghrébins, 05 -06 mars 2017, P 10. 
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عملیة هادفة، وقد أضاف هذا المشروع إمكانیة مساهمة الدولة في دعم التعاون ما بین 

التخصیصات المالیة الكلیة أو الجزئیة من المساعدات : البلدیات عبر أشكال متعددة منها

التمویل متعدد الأطراف، والمساعدات  النهائیة، أو المساهمات المشروطة في إطار

 .المؤقتة في إطار دفاتر شروط متفق علیها

 .التعاون ما بین البلدیات في قوانین مختلفة: الفرع الثاني

لم یقتصر التشریع القانوني للتعاون بین البلدیات على قوانین البلدیة فقط، فرغم 

دیات في هذه القوانین؛ نجد في المقابل التأصیل القانوني المُبهم الذي میز التعاون بین البل

  :نصوصا قانونیة وتنظیمیة أخرى عالجت الموضوع بشكل مختلف، وهي تشمل

 .19- 01القانون المتعلق بتسییر النفایات : أولا

تجسید التعاون بین البلدیات في المجال البیئي عموما وفي مجال تسییر النفایات 

یشیر إلى  32و 30عبر المواد  (14) فایاتفالقانون الخاص بتسییر الن. جد متواضع

إمكانیة وجود شكل من أشكال التعاون البیئي في إطار الشراكة بین بلدیتین أو أكثر في 

  .معالجة النفایات وتسییرها

إن تشارك البلدیات فیما بینها لمواجهة المشاكل التي تعاني منها البیئة وتسییر  

أن القضیة تستدعي مبادرة جماعیة، في النفایات على وجه الخصوص جد محدود رغم 

حین القانون لا یضمن للبلدیات هذا الهامش من المبادرة لارتباطها بالاختصاص الإقلیمي 

 وعدم القدرة على تجاوز حدود أقالیمها الجغرافیة وإلا وقعت في عیب عدم الاختصاص

ن الشراكة في ولتفادي ذلك، یشكل التعاون بین البلدیات كإحدى أنجع السبل لضما (15)

                                                           

، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها 2001دیسمبر  12المؤرخ في  01/19القانون رقم ) 14(

 .77وإزالتها، ج ر رقم 

، - 1-البیئة، ماجستیر، جامعة الجزائر  بحمایة المكلفة الإداریة الهیئات سهام، صافیة بن) 15(

 .80، ص 2010-2011
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الحد من المشاكل البیئیة كالنفایات، النظافة كما یضمن تجاوز الاختصاص الإقلیمي 

  . للبلدیات بطرق قانونیة

 .29-90قانون التهیئة والتعمیر : ثانیًا

 05-04المعدل بالقانون رقم  المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29- 90تضمن القانون 

المخطط التوجیهي للتهیئة : لة من خلالهذه المسأ(16) 2004غشت  14المؤرخ في 

وفي هذا الإطار، یمكن المخطط . POSومخطط شغل الأراضي . PDAUوالتعمیر 

أن یضم مجموعة من  POSومخطط شغل الأراضي PDAU التوجیهي للتهیئة والتعمیر

- 90من القــــانون  35عملا بالمادة و . البلدیات تجمع بینها مصالح اقتصادیة واجتــماعیة

تم الموافقة على مشروع مخطط شغل الأراضي بعد مداولة من المجلس الشعبي ت، 29

  (17). كان هذا المخطط یغطي أكثر من بلدیة البلدي أو المجالس الشعبیة البلدیة في حال

 20-01قانون تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة : ثالثاً

نجد أن  (18)یة المستدامة، بالرجوع إلى هذا القانون المتعلق بتهیئة الإقلیم والتنم

نصت على مختلف أدوات تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة، ومن بینها  07المادة 

من نفس القانون تنص على  53مساحات التنمیة المشتركة بین البلدیات، كذلك المادة 

مختلف مخططات تهیئة الإقلیم الولائي ومنها مساحات التهیئة والتنمیة المشتركة بین 

بالرغم من الدور الذي یمكن أن تضطلع به البلدیات في مجال تهیئة الإقلیم . لدیاتالب

  .والتنمیة المستدامة كونها المجال الملائم للبلدیات للمبادرة ولتجسید التنمیة

 .06-06القانون التوجیهي للمدینة : رابعًا

                                                           

 14بتاریخ  04/05قانون الالمعدل ب 1990دیسمبر  01المؤرخ في  90/29رقم القانون ) 16(

 .35، المادة 51المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر رقم  2004أوت 

حسید جمال، التعاون المشترك بین البلدیات، مذكرة نهایة التكوین، المدرسة الوطنیة ) 17(

 .08، ص 2017- 2016للإدارة، 

 .، المتعلق بتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة2001دیسمبر  12في  20-01القانون رقم ) 18(
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ات یقتصر دور البلدیات على التنشیط والتنفیذ بصفة ضعیفة في إطار النشاط

والبرامج التي تنجز في إطار سیاسة المدینة، ویظهر التعاون بین البلدیات في هذا الإطار 

من خلال إمكانیة المبادرة بنشاطات الشراكة بین مدینتین لإنجاز تجهیزات ومنشآت 

حضریة هیكلیة في إطار اتفاقیات تبرم بین الجماعات المحلیة المسؤولة عن هذه المدن 

یقصد هنا الجماعات المحلیة المسؤولة بالبلدیات وهو ما جاء في نص  المعنیة وغالبا ما

وبالتالي رغم أن إنشاء المدن   (19) .06- 06من القانون التوجیهي للمدینة  22المادة 

وتنظیمها لا یقع على عاتق البلدیات إلا أنه هناك إمكانیة تعاون البلدیات فیما بینها في 

  (20). مهام التنسیق والتنشیط

أعدت وزارة السكن والعمران والمدینة مشروع قانون تمهیدي  2019سبتمبر وفي 

یهدف لمراجعة القانون رقم  "التماسك الإقلیمي والتنمیة الحضریة المستدامة"موسوم بــ 

 06-06المشار إلیه أعلاه المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمُتمّم، والقانون  90-29

مادة قانونیة تتعلق  250لمدینة، وقد أتى المشروع في المتضمن القانون التوجیهي ل

بمختلف الجوانب الخاصة بالتعمیر والتسییر الحضري للمدن، ویمس المشروع جوانب 

هامة تخص التعاون وبالأخص المتعلقة بالتسییر الحضري للمدن والتجمعات السكانیة 

تدابیر عملیة تهدف  الكُبرى، ومخططات التهیئة والتعمیر، كما یقترح المشروع إضافة

  .لإشراك جمیع الأطراف الفاعلة في التسییر العمومي للحواضر

 قوانین المالیة وتنظیمات تدبیریة لتجسید التعاون ما بین البلدیات: خامسًا

لقد أدّى غموض القواعد المتعلقة بالتعاون ما بین البلدیات إلى تقویض عملیة 

في ) سیتم دراسة إحداها(الفریدة من نوعها تجسید تلك الشراكات ما عدا بعض النماذج 

حین من المنتظر أن یساهم إصدار النصوص التطبیقیة أو التفسیریة في فهم أفضل لتلك 

                                                           

 .المتضمن القانون التوجیهي للمدینة 2006 فبرایر 20المؤرخ في  06/06القانون رقم ) 19(

  :أنظر ) 20(

Essaid TAIB, la décentralisation et le renforcement des capacités 
institutionnelles des villes, Communication présentée à la rencontre 
des villes Euro-Méditerranéennes, Bordeaux, France, 2001. P 16. 



ISSN : 2543-3865  والسیاسیةالمستقبل للدراسات القانونیة مجلة  
.150-126ص        2021السنة  01: العدد 05: المجلد 

 

137 

 

الأحكام، فحتى لو بادرت البلدیات بتجسید هذا التعاون فإنها تصطدم فعلاً بعراقیل تدبیریة 

ر القانونیة والتنظیمیة تخص التسییر العمومي فالتعاون المشترك لا یندرج ضمن الأط

لقانون الصفقات العمومیة فمن المعلوم أن أي عمل عمومي یرتكز على تدابیر تحفیزیة 

  .مالیة تبُرّر النفقات المالیة، وبالتالي فقد غُیّب الجانب المالي تمامًا

 2019وسعیًا لتدارك القصور القانوني الظاهر تم إصدار قانون المالیة لسنة 

  (21): منه التي نصت على ما یلي 39و 38 مُتضمنًا المواد

في إطار التضامن ما بین الجماعات المحلیة، تمنح : 38المادة "

الجماعات الإقلیمیة عن طریق صندوق التضامن والضمان للجماعات 

تحدد كیفیات . المحلیة، إعانات وهبات لفائدة جماعات إقلیمیة أخرى

  تطبیق هذا التدبیر، عن طریق التنظیم؛

تساهم الجماعات الإقلیمیة التي تحوز فائضا في : 39ة الماد

الإیرادات یتعدى حاجیاتها السنویة، في التضامن ما بین الجماعات 

تحدد . الإقلیمیة عن طریق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة

  ."كیفیات تطبیق هذا التدبیر، عن طریق التنظیم

مسائل مالیة في غایة الأهمیة بحیث من  ویُرجّح أن تمس هذه التنظیمات المُنتظرة

المنتظر أن تساهم تلك الموارد المالیة التي تُصب في صندوق التضامن والضمان 

للجماعات المحلیة في سدّ عجز العدید من البلدیات الفقیرة وغیر القادرة على تدبّر موارد 

البلدیات في بصفة ذاتیة، كما یمكن أن یُساهم الصندوق في تمویل التعاون ما بین 

ومع ذلك تبقى النصوص التطبیقیة غائبة  (22). الإطار القانوني الذي تم الإشارة إلیه

                                                           

. 2019یتضمن قانون المالیة لسنة  2018دیسمبر  27المؤرخ في  18- 18القانون رقم ) 21(

 .79ر رقم .ج

لمحلیة وصیف فائزة خیر الدین، عمر ملوكي، صندوق التضامن والضمان للجماعات ا) 22(

)CSGCL ( ،ومساهمته في دعم المشاریع الاستثماریة للبلدیات، مجلة العلوم الإداریة والمالیة

 .156، ص )2018( 02، العدد 02المجلد 
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والتي من دونها لا یمكن تجسید هذه الأفكار، ومن المستبعد أن تبُادر البلدیات بهذه 

  .التدابیر دون إطار قانوني واضح ومرن یُرشدها لتجسید تلك الاتفاقیات التعاونیة

  آلیات تجسید التعاون ما بین البلدیات :نيالمطلب الثا

یُفهم القصور في القواعد القانونیة أو التنظیمیة للتعاون ما بین البلدیات انطلاقا 

من مقاربتین، تتمثل المقاربة الأولى في فهم القصور على أنه تقاعس السلطات في الدولة 

ار هذه الشراكات أولویة في تفعیل هذا التعاون لأسباب لا یُمكن حصرها منها عدم اعتب

مُلحّة، أو فهم التقاعس على أنه تنازعات سیاسیة وشعبویة، أما المقاربة الثانیة فهي فهم 

ذلك القصور على أنه عدم تقیید المبادرات التي من الممكن أن تُقدم علیها البلدیات 

 اقتصاد"والتوجه نحو التعددیة الحزبیة و 08-90خاصة بعد صدور قانون البلدیة 

، ومع ذلك، معظم القواعد التي تحكم التعاون ما بین البلدیات تُشیر إلى تنظیمات "الســـوق

تفسیریة وتطبیقیة لم تصدر إلى تاریخ إعداد هذه الدراسة، وبــالتالي تبقى فرضیة المقاربة 

ومن خلال هذا الجزء من الدراسة سیتم التعرض للآلیات . الأولى هي الأقرب للواقع

لضوابط والشروط الإجرائیة لتجسید التعاون ما بین البلدیات مع إسقاط ذلك على العملیة وا

  ".تیزي وزو"للتعاون المشترك بین سبع بلدیات ریفیة بولایة ) Ayla n tmurt(اتفاقیة 

  ضوابط وشروط إقامة التعاون ما بین البلدیات: الفرع الأول

رًا أساسیًا لمعرفة حقیقة یعد فهم مسارات تجسید التعاون ما بین البلدیات عُنص

آلیات التطبیق العملیة وقانونیة السبل المسخرة لذلك ورصد الثغرات التي تعتري بعض 

التدابیر والشروط من أجل اقتراح مسالك أخرى لسدّها، وتشمل شروط وضوابط تجسید 

شرط  التعاون ما بین البلدیات إجراءات تنظیمیة ذات المرجعیة القانونیة وتتمثل أساسًا في

التقارب الجغرافي وإجراءات عقد الاتفاقیات التي تؤطر التعاون ما بین البلدیات، كما 

  .تشمل الترتیبات التحفیزیة ذات الطبیعة المالیة

 .شرط التجاور الجغرافي: أولا

حیث وضع  یعد التشارك في الحدود من المبررات الأساسیة للتعاون بین البلدیات

لكن . ور الإقلیمي للبلدیات التي تلتزم بمبادرة للتعاون المشتركالمشرع الجزائري شرط التجا
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السؤال حول ما إذا كان هذا الشرط أكثر فعالیة لدرجة إقصاء الحالات التي یمكن من 

  خلالها تشارك بلدیات غیر متجاورة في تحقیق نفس الأهداف؟

نص المادة  اشترط القانون المنظم للتعاون ما بین البلدیات التجاور الإقلیمي في

حیث یمكن لبلدیتین متجاورتین أو أكثر أن تشترك قصد  10-11من قانون البلدیة  215

 (23)أو تسییر أو ضمان مرافق عمومیة جواریة /التهیئة أو التنمیة المشتركة لأقالیمها و

  .على تجانس وتوافق الخصائص الإقلیمیة للبلدیات القائمفهو یدعم تجسید فكرة الإقلیم 

لى تشارك البلدیات في الحدود سبیلاً لتحقیق الشراكة والنهوض بتنمیة ویُنظر إ

الإقلیم المحلي في مجالات مختلفة وفقا لما یتضمنه من ثروات وموارد لدعم التنمیة 

المستدامة، فالبلدیات التي تلتزم في مشروع للتعاون المشترك بین البلدیات ستساهم بطریقة 

لیمي ومن ثم خلق نوع من الحركیة التنمویة التي تساهم أو بأخرى في تدعیم التضامن الإق

  (24). في الحد من الاختلالات والفوارق التي یتمیز بها التقسیم الإقلیمي للبلدیات

غیر أن اشتراط التجاور الإقلیمي لتجسید أي عملیة تعاون ما بین البلدیات یزید 

رافیة، الأمر الذي یقوض من محدودیة العمل العمومي وذلك بتقیید البلدیات بحدود جغ

سبل التعاون في مجالات أخرى غیر التي ترتبط بالإقلیم والحدود الجغرافیة، ومن أمثلة 

ذلك صعوبة التشارك بین مجموعة البلدیات الفقیرة المتجاورة بحیث یكون تشاركها محدودًا 

  .للغایة خاصة وأنها تفتقد للموارد المالیة الكافیة

ین بلدیات فقیرة وأخرى متوسطة أو غنیة بغض النظر في حین أن التعاون ما ب

عن شرط التجاور تزید من فرص التعاون والتبادل والتشارك في مجالات متعددة، فبإمكان 

البلدیة الغنیة أن تستثمر في أراضي البلدیات الفقیرة مقابل إتاوات أو منح تمنحها للأخیرة، 

  .كما یمكن لها ابتكار مجالات أخرى للتعاون

                                                           

 .217، المادة 10-11القانون رقم ) 23(

 .13حسید جمال، التعاون المشترك بین البلدیات، مرجع سابق، ص ) 24(
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ن أجل تدارك الوضع، على المشرع الجزائري أن ینظر إلى هذا الشرط من وم

منظور شامل لا یقتصر على القیود الجغرافیة وإنما البحث عن حلول اقتصادیة 

واجتماعیة شاملة، ومن الناحیة القانونیة فإن إلغاء هذا الشرط یستوجب تغییر القانون 

  .الالمتعلق بالبلدیة ضمانًا لقاعدة توازي الأشك

) مُقترح الإثراء(ومن الملاحظ أنه القانون التمهیدي المتعلق بالجماعات الإقلیمیة 

یمكن "بنصها  28قد أبقى على شرط التجاور الإقلیمي وهو ما تنص علیه المادة 

، وهو الأمر الذي یُقوّض فرص التشارك ..."لجماعتین إقلیمیتین أو أكثر مرتبطتین إقلیمیًا

  .بلدیات المتباعدة جغرافیًاوالتعاون بین عدد ال

 الضوابط المالیة للتعاون ما بین البلدیات: ثانیًا

تتمیز كل بلدیة بعدة ممیزات منها الموقع الجغرافي سواء في الساحل، الهضاب 

العلیا، الجنوب، الشرق أو الغرب، كما تتمیز بطابعها التاریخي والتقلیدي وجاذبیتها 

ن یخلق نوعًا من التباین في استقطاب المشاریع الإقلیمیة، ومن شأن هذا التمیز أ

الاقتصادیة والاستثمارات بصفة عامة، الأمر الذي جعل بعض البلدیات تحوز على 

مداخیل مالیة هامة من مصادر مختلفة قد تتعدّى حاجیاتها، في حین هنالك بعض 

ریة، ومن البلدیات التي تواجه صعوبات مالیة لا تقدر حتى على تغطیة نفقاتها الإجبا

  .المنتظر أن تضطلع آلیات الشراكة والتعاون ما بین البلدیات بتقلیص الهوة بین البلدیات

ویشكل الاستثمار في مشاریع مشتركة موردًا هامًا من شأنه أن یقدم ساهمة معتبرة 

في الموازنات المحلیة، بالفـــعل وعلى عكس الموارد الجبائیة التي تشكل  لا یمكن إهمالها

أساس الموارد المحلیة، رغم أنها غیر مستقرة وتعرف تقلبات عائدة لطبیعة المحیط 

الاقتصادي للبلاد، فإن الموارد التي تنتج عن أي مشاریع مشتركة ما بین البلدیات تتمیز 

ن تحسین مستوى موارد الجماعات الإقلیمیة یفرض على بكونها دائمة ومُستقرة، لذلك فإ

القائمین علیها الاضطلاع بدور نشط وأكثر دینامیة في البحث عن نواتج جدید والسهر 

  .على تحصیلها الفعلي، دون إهمال قواعد التسییر الحسن للمال العمومي
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تتشارك وكما سبق الإشارة إلیه، یشمل التعاون ما بین البلدیات مجالات متعددة 

فیها البلدیات بغرض إیجاد حلول عملیة للمسائل المشتركة فیما بینها في سبیل تحسین 

الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع المحلي وإضفاء قیم مُضافة تعود بالفائدة على 

كافة الشركاء الاجتماعیین، ولئن كان التعاون المشترك ما بین البلدیات حل بدیل للثغرات 

ق المالیة ما بین البلدیات فإن من الواجب توضیح الإطار القانوني الذي یضبط والفوار 

  .من التعاون ما بین البلدیات والذي قد تكون له صبغة إلزامیة كجزءالتضامن المالي 

تعرف أغلب البلدیات وضعیات مالیة صعبة جراء ضعف مواردها المحلیة ما 

رغم تمتع البلدیات كجماعات إقلیمیة یجعلها تبقى في تبعیة مزمنة لدعم الدولة، ف

بالاستقلالیة المالیة وتنوع مصادر مواردها الجبائیة من ضرائب ورسوم إلا أن هذه الأخیرة 

تبدو محدودة زیادة عن تلك الصلاحیات جد ضیقة للفاعلیین المحلیین في مجال الجبایة 

ى تحدید مبلغها المحلیة حیث لا یمتلك رئیس البلدیة خلق أیة ضریبة أو رسم أو حت

  (25) .وطرق تحصیلها وهذا نظرا للمركزیة الشدیدة في هذا الشأن

 12في  - الحكومة والولاة–حسب الإحصائیات التي قدمت من خلال لقاء     

بلدیة من مجموع  951، بلغ عدد البلدیات التي تعرف عجزا مالیا 2016نوفمبر  13و

بلدیة  480ي بلدیات فقیرة بالمقابل من البلدیات ه % 62بلدیة أي أن ما نسبته  1541

  .بلدیة غنیة 103متوسطة و

هذه الوضعیة تعود لأسباب من بینها محدودیة التقسیم الإقلیمي للبلدیات غیر  

الموائم جغرافیا واقتصادیا كون أن هذا الإجراء لم تصاحبه برامج ومشاریع اقتصادیة لدفع 

المستحدثة، بالإضافة إلى الطابع الریفي  عجلة التنمیة أو تشجیع الاستثمار في البلدیات

الغالب على البلدیات الجزائریة حیث أن ثلثي البلدیات العاجزة ریفیة تفتقد للدخل أو لأي 

نشاط اقتصادي، فضلا عن ذلك یُعدّ الاستغلال غیر العقلاني للموارد المالیة وعدم 

                                                           

 .13بین البلدیات، مرجع سابق، ص حسید جمال، التعاون المشترك ) 25(
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حاجة إلى دعم ومرافقة دائمة استقرارها أمر یؤدي إلى تسجیل فوارق في التنمیة وبالتالي ال

 (26). من طرف الدولة

ویضطلع صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة بدور محوري في هذا 

المجال، ومن خلاله تتجسد بصفة عملیة إلزامیة التضامن ما بین البلدیات وهو ما نصت 

   .2019من قانون المالیة لسنة  39و 38علیه المواد 

ضامن ما بین البلدیات یتجسد من خلال اقتطاع إعانات هذا أن التمن ویُفهم 

مالیة من بلدیات التي تحوز فائضًا في حصیلة الإیرادات التي تتعدى حاجیاتها السنویة 

لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات الإقلیمیة الذي یحولها بدوره لإیرادات 

  .البلدیات التي تعاني صعوبات مالیة

ح هبات عقاریة ومنقولة ما بین البلدیات، ویختلف كما یمكن أن یشمل من

التضامن عن التعاون بحیث یتخذ التضامن صبغة مالیة، بمعنى التعاون في الجانب 

المالي ولا یعني هذا أن المفهومین مُنفصلین إلاّ أنه یمكن أن تتضامن البلدیات في 

  .أخرىالجانب المالي فقط، في حین یمكنها التعاون والتضامن في جوانب 

ومع ذلك، تُطرح أسئلة من قبیل كیف یتم تقدیر هذا الفائض في إیرادات البلدیات 

المانحة؟ ومن یقوم بتقدیره؟ وهل یعتبر التضامن المالي بدیلاً عن التعاون المشترك ما 

  بین البلدیات؟ أم مُكمّلاً له؟ وكیف یتم تجاوز شرط التجاور في إطار تجسید التعاون؟

  )دراسة حالة(نفیذ التعاون ما بین البلدیات ت: الفرع الثاني

إن تحقیق التعاون بین البلدیات یستلزم وجود آلیات تطبیقیة وعملیة لتجسیده من 

طرف الفاعلین المحلیین، ومن خلال هذا الجزء سیتم النظر في نماذج عملیة للتعاون ما 

                                                           

  :أنــــــظر) 26(

Samira Imadalou et Safia Berkouk, Les maires au pied du mur -avec 
des prérogatives réduites et des ressources limitées -, El Watan, 21 

novembre 2016. (Consulter en ligne sur: http://www.algeria-

watch.org).   29/02/2020تم الاطلاع علیه بتـــاریخ  
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هذا التعاون من تجسید  بین البلدیات، فلم یمنع القصور القانوني الذي اعترى آلیات تنفیذ

 Ayla n(ممارسات جیدة ونماذج ناجحة لهذا التعاون وسیتم وصف نموذج اتفاقیة 

tmurt ( تیزي وزو"للتعاون المشترك بین سبع بلدیات ریفیة بولایة."  

  

 )Ayla n tmurt(شكل وأطراف تجسید اتفاقیة : أولا

التعاون المشترك بین على أن تنجز الأعمال المسجلة في إطار  (27)أشار القانون 

البلدیات بموجب اتفاقیة أو عقود، ومن شأن الاتفاقیة أو العقد أن یُساهما بفتح المجال 

للتطلعات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تكون محل للتشارك، كما تفتح المجال أمام 

جهات فاعلة أخرى من قبیل الجامعة والخواص، ویتم إعداد اتفاقیة التعاون المشترك 

مضائها من طرف رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة للبلدیات المعنیة بعد مداولات وإ 

  . مجالسها الشعبیة البلدیة

في هذا الإطار، یمكن الإشارة إلى أن اتفاقیة التعاون المشترك بین البلدیات 

)Ayla n tmurt ( تشكل إطارا تشاوریا حقیقیا لفائدة سبع بلدیات من أجل تحقیق تنمیة

بوزقان، إیجر، أیت زیكي، إیلولة أومالو، إفیغا، صوامع : هي كل من بلدیاتمحلیة و 

حیث تشكل هذه الاتفاقیة فضاء یتم من خلاله مناقشة وتظافر جهود الفاعلین ویاكوران 

  (28) .المحلیین بغرض حل المسائل ذات النفع المشترك

    (29): ومن خلال الاتفاقیة محل الدراسة، یشمل أطرافها ما یلي

 :مجلس الشعبي الولائي لولایة تیزي وزوال .1

فكرة اتفاقیة التعاون المشترك " تیزي وزو"المجلس الشعبي الولائي لولایة  احتضن 

 Ayla(بین البلدیات عبر تنظیم ملتقى التنمیة المحلیة الذي توج في الأخیر بإبرام اتفاقیة 

                                                           

 .المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون  216المادة ) 27(

 .13حسید جمال، التعاون المشترك بین البلدیات، مرجع سابق، ص ) 28(

 .04المادة ) Projet Ayla Tmurth(نص اتفاقیة ) 29(



ISSN : 2543-3865  والسیاسیةالمستقبل للدراسات القانونیة مجلة  
.150-126ص        2021السنة  01: العدد 05: المجلد 

 

144 

 

n tmurt ( خلال هذه الاتفاقیة  من" تیزي وزو"ویضطلع المجلس الشعبي الولائي لولایة

  .بدور واضع التصوّر والمرافقة للفاعلین المحلیین في إبرام وتجسید هذه الاتفاقیة

 :رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة .2

وهم رؤساء البلدیات السبعة المعنیة بهذه الاتفاقیة المعنیون بخلق إطار تشاوري 

الثروة في المجالات المحددة  عبر تعاضد الموارد والأفراد، لتحقیق دینامیة محلیة وخلق

 .في نص الاتفاقیة وهي الفلاحة، الحرف، السیاحة، المحیط، التكوین، الإعلام والثقافة

 :الجامعة .3

زیادة على رؤساء البلدیات المعنیة والمجلس الشعبي الولائي، فإن للجامعة دورا 

ل العلمي والإثراء بارزًا في بلورة وتصور هذه الاتفاقیة من خلال الأساس النظري والتحلی

المعرفي، حیث ساهم العدید من الأساتذة الباحثین بالتعاون مع المجلس الشعبي الولائي 

إن أهمیة إشراك . في تنظیم اتفاقیة التعاون المشترك بین البلدیات من اجل التنمیة المحلیة

حة یظهر جلیا عبر إعطاء صورة واض) Ayla n tmurt(الأساتذة الجامعیین في اتفاقیة 

فالتعاون المشترك بین البلدیات یعد . حول التنمیة المحلیة وتصوراتها ومختلف أشكالها

لهذا فالقیمة المضافة للأساتذة الجامعیین هي . شكلا بدیلا من أشكال التنمیة المحلیة

ضمانهم لمهمة تصور وتصمیم برامج الشراكة مع الفاعلین المحلیین، واقتراح مشاریع 

  (30). البلدیات المعنیة وإبراز المستجدات حول نماذج التنمیة المحلیةتنمویة محلیة بین 

للتعاون المشترك بین  )Ayla n tmurt(تدعیما لما سبق، فإن إبرام اتفاقیة 

كان مبنیًا على شرط التجاور الإقلیمي حیث یعد المعیار الجغرافي أو  البلدیات السبعة

ر الرئیسي الغالب في انتقائها حیث تقع هذه الحدود المشتركة بین هذه البلدیات هو المعیا

  . البلدیات على شریط جغرافي ریفي جبلي

 

                                                           

  :أنــــــظر )30(

AhceneTahraoui, une convention intercommunale pour le 
développement local (Tizi Ouzou), El Watan, le 02-06-2016. 
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  "تیزي وزو"خریطة ولایة 

 »Ayla n tmurt«تبرز التجاور الإقلیمي للبلدیات الـسبعة المبرمة لاتفاقیة 

  

 )من قبل الباحث التعدیل( Wikipédiaالخریطة من موقع 

یشكل التجاور الإقلیمي شرطا أساسیا لترقیة التشاور بین وكما سبق الإشارة إلیه، 

الفاعلین المحلیین في المسائل المتعلقة بالتنمیة المحلیة، تهیئة الإقلیم والمحافظة على 

البیئة، فتشارك الحدود بین البلدیات المعنیة بالتعاون المشترك سیسهل آلیة التنسیق في 



ISSN : 2543-3865  والسیاسیةالمستقبل للدراسات القانونیة مجلة  
.150-126ص        2021السنة  01: العدد 05: المجلد 

 

146 

 

یة في إطار وحدة التعاون والاستغلال الأمثل للموارد اتخاذ القرارات وإنجاز المشاریع التنمو 

  (31). والوقت والجهد من طرف البلدیات المعنیة

  مضمون الاتفاقیة: ثانیًا

للتعاون المشترك بین البلدیات هي  )Ayla n tmurt(إن المهمة العامة لاتفاقیة 

لیة للبلدیات ترقیة وتنسیق كل النشاطات والأعمال التي تهدف إلى تحقیق التنمیة المح

المعنیة، وهي بذلك فضاء لترقیة الشراكة والتضامن بین الفاعلین المحلیین، عبر رصد كل 

النشاطات التي تهدف الى تحسین المستوى المعیشي لسكان البلدیات المعنیة، في المجال 

  .الاقتصادي الاجتماعي البیئي والتنشیط المحلي

تتعلق الأولى بــالمبادئ العلمیة  :وترتكز الاتفاقیة على مرجعیتین أساسیتین

والممارسات الجیدة للتنمیة المحلیة المعمول بها في الدول المتطورة التي تهدف إلى ترقیة 

  (32) .حیاة الأفراد عبر إشراك كافة الفاعلین، أما الثانیة فهي المرجعیة القانونیة

التي ) ProJet Ayla TMurth(تُسجل الاتفاقیة ویُصادق علیها تحت تسمیة 

- التعاون المشترك بین البلدیات لتحقیق أهداف سوسیو ، وتهدف إلى"موارد الأرض"تعني 

اقتصادیة من خلال نشاطات فلاحیة زراعیة حرفیة ثقافیة على مستوى أقالیم البلدیات 

) نشاطات بین البلدیات(المعنیة، هذه النشاطات بطابعها الذي یتجاوز البلدیة الواحدة 

  (33): اصب العمل والقیمة المضافة سیما في المجالات التالیةستساهم في خلق من

تشجیع كل مبادرة تهدف الى تركیز النشاط الفلاحي، : المجال الاقتصادي 

 . الحرفي، الصناعات الصغیرة والمتوسطة، الخدمات السیاحیة في إقلیم البلدیات المعنیة

ة للحد من البطالة وترقیة تلتزم البلدیات من خلال هذه الاتفاقی: المجال الاجتماعي

 .مكانة المرأة والشباب في المجتمع، الإعلام، التكوین

                                                           

 .66داودي فاطمة الزهراء، التعاون بین البلدیات، مرجع سابق، ص ) 31(

 ).Projet Ayla Tmurth(دیباجة اتفاقیة ) 32(

 .03ادة الم) Projet Ayla Tmurth(نص اتفاقیة ) 33(
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جاورة، فإن الهدف البیئي تبحكم أن الاتفاقیة تتضمن بلدیات م: المجال البیئي 

 .یبرز من خلال خلق نشاطات اقتصادیة محافظة على البیئة في إطار التنمیة المستدامة

ابط الاجتماعیة ودعم التضامن والتجاور یبین عبر خلق الرو : التنشیط المحلي 

البلدیات، وإحیاء مناسبات ومهرجانات محلیة هدفها تقویة التبادلات الاجتماعیة عموما، 

  .وبین البلدیات المعنیة بالاتفاقیة

تیزي "یُنشأ فریق متعدد التخصصات بعنوان الاتفاقیة یضم مستشارین من جامعة 

إعداد حلول عملیة انطلاقًا من تصمیم نموذج یهدف الى تُعهد لهم مهام ابتكار و " وزو

تمكین المواطنین والأطراف المعنیة من مسك زمام الأمور بغرض تحقیق أهداف 

الاتفاقیة، واقتراح برامج ومشاریع تنمویة، النظر في اقتراحات المواطنین، اقتراح خطة 

  .یر الشراكاتعمل متكاملة، تیسیر ظروف دعم ومرافقة حاملي المشاریع، وتطو 

ومدتها، وتدابیر المتابعة  (34)كما تضمنت الاتفاقیة أحكامًا خاصة بتاریخ نفاذها 

والتقییم، وأحكام أخرى تتعلق بالتعدیل علیها والتزامات الأطراف، كما تضمنت الاتفاقیة 

ملاحق تتعلق بـتدابیر وأهداف تثمین الموارد وأخرى تنظیمیة تخص الأطراف والالتزامات 

  .م الشراكاتوتنظی

  :خاتمـــــــة

أبرزت لنا الدراسة أن التعاون المشترك ما بین البلدیات في حاجة إلى إعادة 

النظر من ناحیة التأطیر القانون والتنظیمي الذي یُعتبر مُبهمًا إلى حدّ ما، فالبلدیات 

لوصیة بالرغم من استقلالیتها كجماعة إقلیمیة إلاّ أنها تقبع تحت تبعیة أبدیة للسلطة ا

التي في الأغلب لا تُسایر الاحتیاجات المحلیة والتطورات الاقتصادیة، وكانت النتیجة 

إفراز عدد مهول من البلدیات العاجزة الفقیرة غیر القادرة على تلبیة أبسط حاجیات 

مواطنیها، في حین أن البلدیات التي یُرى أنها غنیة هي في الحقیقة بلدیات ذات موارد 

                                                           

 .وتسري لمدة سنتین قابلة للتمدید بعد التقییم. 2016مایو  31أمضیت الاتفاقیة بتاریخ ) 34(
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لتنعكس سلبًا على وبالتـــالي تظهر الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة  جبائیة فائضة،

  .المجتمع

وقد خلُصت الدراسة إلى أن القصور القانوني الذي اعترى مسألة التعاون المشترك 

ما بین البلدیات یقف عقبة أمام تجسید أیة مبادرات محلیة نظرًا لعدم مشروعیة وقانونیة 

ا الإطار، كما أن شرط التجاور الإقلیمي یزید من محدودیة التدابیر التي تتُخذ في هذ

المبادرات ما یجعلها أضیق إلى أبعد الحدود، لذا یُنصح بإلغاء هذا الشرط من اجل التكفل 

الجید بالاحتیاجات المحلیة والوطنیة فحتى لو تم التخلي عن هذا الشرط فلن یلغي التعاون 

، بل من شأن التخلي عن هذا الشرط فتح آفاق المشترك الجماعات الإقلیمیة المتجاورة

تشاركیة جدیدة، ومع ذلك یبقى التعاون المشترك ما بین البلدیات حلا لا بدیل عنه للحد 

  .من فوارق التنمیة الناتجة عن التقسیم الإقلیمي وسوء توزیع الثروة الوطنیة بإنصاف

  :قائمة المصادر والمراجع

  :قائمة المصادر/ أولا 

  :والتنظیمات والوثائق الرسمیةالقوانین   - أ

  .المتضمن قانون البلدیة 1967ینایر  27المؤرخ في  67/24الأمر رقم   .01

  .بالبلدیة المتعلق1990 أبریل 07 في المؤرخ 08/90 رقم القانون  .02

 05/04 بالقـــانون المعـــدل 1990 دیســـمبر 01 فـــي المـــؤرخ 29/90 رقـــم القـــانون  .03

 .51ج ر رقم . التعمیرو  بالتهیئة المتعلق 2004 غشت 14 بتاریخ

 ومراقبتهـــا النفایـــات بتســـییر المتعلـــق ،2001 دیســـمبر 12 المـــؤرخ 19/01 القـــانون .04

 .77ج ر رقم . وإزالتها

، المتعلـــق بتهیئـــة الإقلـــیم والتنمیـــة 2001دیســـمبر  12المـــؤرخ فـــي  01/20القـــانون  .05

  .77المستدامة، ج ر 

 التـــوجیهي القـــانون المتضـــمن 2006 فبرایـــر 20 فـــي المـــؤرخ 06/06 رقـــم القـــانون .06

  .15ج ر رقم . للمدینة

  .بالبلدیة المتعلق 2011 یونیو 22 في المؤرخ 10-11 رقم القانون  .07
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یتضـمن قـانون المالیـة لسـنة  2018دیسـمبر  27المـؤرخ فـي  18-18القانون رقـم   .08

 .79ج ر . 2019

 ، تـم إبرامهـا"Ayla n tmurt"نـص اتفاقیـة التعـاون المشـترك بـین البلـدیات المسـماة  .09

 ).تیزي وزو(بلدیات سبع بلدیات في ولایة  07بین  2016مایو  30في 

  

  :قائمة المراجع/ثانیا 

  :الرسائل الجامعیة والمذكرات  -أ 

 الجزائـر جامعـة ماجسـتیر، البیئة، بحمایة المكلفة الإداریة الهیئات سهام، صافیة بن .10

-1-، )2011 .(  

 قـــانون إطـــار فـــي بلدیــةال: الإقلیمیـــة الجماعـــات نظـــام إصــلاح الهـــدى، نـــور روبحــي .11

 عكنــون بــن الــدكتوراه، مدرســة إطــار فــي الأول الطــور شــهادة لنیــل مــذكرة ،11-10

  ).2013( الجزائر،

ــدیات، بــین التعــاون الزهــراء فاطمــة داودي .12  مــن الأول الطــور شــهادة لنیــل مــذكرة البل

  .)2014( ،-1- الجزائر جامعة الحقوق، كلیة الدكتوراه، مدرسة

 المدرســــة التكــــوین، نهایــــة مــــذكرة البلــــدیات، بــــین المشــــترك التعــــاون جمــــال، حســــید .13

 ).2017( للإدارة، الوطنیة

14. Djamel Telaidjia (2016), Gouvernance des territoires et 
développement local : Cas de wilaya d’Annaba, thèse 
présentée en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat 
en sciences, université Badji Mokhtar, Annaba, Algérie. 
 

  :المقالات في المجلات  -ب 

فریدة مزیاني، دور الجماعات المحلیة في مجال الاستثمار المحلي، مجلـة الاجتهـاد  .15

  ).2006(، 06القضائي، جامعة باتنة العدد 

بــین القــانون والممارســة، المجلــة الأكادیمیــة : بــن عیســى قــدور التعــاون بــین البلــدیات .16

  ).2012(، 01، العدد 03ث القانوني، جامعة بجایة، المجلد رقم للبح



ISSN : 2543-3865  والسیاسیةالمستقبل للدراسات القانونیة مجلة  
.150-126ص        2021السنة  01: العدد 05: المجلد 

 

150 

 

وصــیف فـــائزة خیــر الـــدین، عمـــر ملــوكي، صـــندوق التضــامن والضـــمان للجماعـــات  .17

ــتثماریة للبلــــدیات، مجلــــة ) CSGCL(المحلیــــة  ومســــاهمته فــــي دعــــم المشــــاریع الاســ

 ).2018(، 02، العدد 02العلوم الإداریة والمالیة، المجلد 

18. Essaid TAIB, La coopération intercommunale en Algérie 
; Revue « Droit et science politique », n° 12. Faculté de 
droit de Sidi Bel Abbes, (2016). 
 

 :المداخلات والمقالات في الملتقیات  -ج 

19. Essaid TAIB, La commune dans les dispositifs 
institutionnels de développement local, conférence 
internationale : « Les collectivités territoriales : acteurs 
du développement local dans les pays du Maghreb » 
Université Badji Mokhtar Annaba, Faculté de droit, 
Laboratoire des études juridiques maghrébins, 05 -06 
mars (2017). 

20. Essaid TAIB, la décentralisation et le renforcement des 
capacités institutionnelles des villes, Communication 
présentée à la rencontre des villes Euro-
Méditerranéennes, Bordeaux, France, (2001). 
 

  :المقالات على مواقع الأنترنت -د 

21. Samira Imadalou et Safia Berkouk ,Les maires au pied du 
mur -avec des prérogatives réduites et des ressources 
limitées -, El Watan, 21 novembre )2016( . 
http://www.algeria-watch.org  تم الاطلاع علیھ بتـــاریخ

29/02/2020  
22. AhceneTahraoui une convention intercommunale pour le 

développement local (Tizi Ouzou), El Watan, le 02-06-
(2016). Accéder le 25/10/2020. http://www.el-watan.org 
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  إدارة وتسییر الموارد المائیة في الجزائر

 Management of water resources in Algeria 

  2جعیــرن عیـــسى ،1زرارقـــة عیـــسى
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  : الملخص

عرف ندرة حادة من بین الدول العدیدة في المنطقة العربیة والتي ت الجزائرتعتبر 

في الموارد المائیة خاصة العذبة منها، وتزاید الوضع تدهورا نتیجة لسنوات الجفاف التي 

  . تشهدها البلاد منذ سنوات، بالإضافة إلى التزاید السكاني ومشاكل تلوث المیاه

هذه الأسباب دفعت بالدولة الجزائریة خاصة في العقدین الماضیین باتخاذ اجراءات 

لها الأثر الایجابي على رفع نسب وحجم الموارد المائیة لتحقیق الأمن  وبرامج كان

  .المائي

واقع والتحدیات التي تواجهها الجزائر لتحقیق وسنحاول في هذه الدراسة تبیان 

أمنها المائي، وماهي الآلیات المؤسساتیة التي وضعها المشرع الجزائري للمحافظة على 

  . الثروة المائیة

التنمیة المستدامة للموارد ، تسییر المیاه في الجزائر، لماءالحق في ا: حیةالكلمات المفتا

 .  الأمن المائي في الجزائر، المائیة في الجزائر
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Abstract:  
Algeria is among the many States in the Arab region that have 

a severe scarcity of water resources. The situation has deteriorated 
further as a result of the years of drought that the country has been 
experiencing for years, as well as the increase. 

These reasons have led the Algerian State, particularly in the 
past two decades, to take action and programs that have had an 
Positive impact on raising water resource ratios and volume to 
achieve water security.  

In this study, we will try to identify the realities and 
challenges that Algeria faces in achieving its water security. What 
institutional mechanisms has been put in place by the Algerian 
legislature for the conservation of water resources. 
Keywords: Right to water, water management in Algeria, 
sustainable development of water resources in Algeria,  Water 
security in Algeria. 
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  : مقدمة

الموجودة على سطح الأرض، ونعمة من النعم التي وهبها  المواردالماء من أهم 

االله لعباده، فالحیاة على هذا الكوكب مرتبطة بوجود الماء، ولهذا وجب الحفاظ علیها 

  .وعدم الإسراف والتبذیر

ت كما أن ندرة المیاه أصبحت من الأسباب الرئیسیة المسببة للصراعات والنزاعا

الدولیة، وكثیر من موجات النزوح القسري كانت نتیجة للجفاف وانعدام المیاه، والجزائر 

كغیرها من الدول العدیدة التي تعاني مشكلة حقیقیة في توفیر المیاه لأسباب مختلفة منها 

الجفاف والتلوث وحتى سوء تسییر الإدارة، فاذا كان المخزون المائي في الجزائر یقدر ب 

للفرد سنویا، ومن  3م 600في السنة، فإنه بالمقابل نحصل على حوالي  3مملیار  19

  .خلال هذه المعطیات یتضح لنا أن الجزائر تقع ضمن الدول الفقیرة في الموارد المائیة

وبالتالي فالجزائر تواجه تحدیا صعبا في توفیر المیاه، لذا كان لابد على الدولة 

لتحقیق أمنها المائي، ولعلى من أهمها إنجاز  الجزائریة الاعتماد على مصادر بدیلة
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مشاریع حشد المیاه السطحیة كالسدود، ومحطات تحلیة میاه البحر، بالإضافة إلى 

  . محطات تصفیة المیاه المستعملة

ولبلوغ هذه الأهداف اتخذت الجزائر آلیات قانونیة ومؤسساتیة حاولت من خلالها 

الحیویة والتي استنزفت مبالغ ضخمة من الخزینة  المحافظة والتسییر الأمثل لهذه المادة

  .العمومیة، من أجل تحقیق التنمیة المستدامة للموارد المائیة

  :أهداف الدراسة

 .واقع وحجم ومصادر الموارد المائیة في الجزائرتحدید 

 أهم الآلیات المؤسساتیة لإدارة وتسییر الموارد المائیة في الجزائرتحدید 

    :   إشكالیة البحث

ساهمت الآلیات المؤسساتیة في كیف : ومما سبق بیانه نقترح الإشكالیة التالیة

  ؟المحافظة على الثروة المائیة في الجزائر

  :خطة البحث

  واقع الموارد المائیة في الجزائر: المبحث الأول

  )التقلیدیة(الموارد المائیة الطبیعیة  :المطلب الأول

 غیر تقلیدیةالموارد المائیة ال: المطلب الثاني

  الإطار المؤسساتي لإدارة وتسییر الموارد المائیة: المبحث الثاني

  وزارة الموارد المائیة ومدیریاتها الولائیة: المطلب الأول

 المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري: المطلب الثاني

  واقع الموارد المائیة في الجزائر: المبحث الأول

وارد مائیة متنوعة ویرجع هذا التنوع في المصادر المائیة إلى تتوفر الجزائر على م

التنوع الجغرافي والطبیعي الذي یمیزها عن باقي الدول، وتقسم هذه الموارد إلى موارد 
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تقلیدیة كمیاه الأمطار والمیاه السطحیة والمیاه الجوفیة، وموارد غیر تقلیدیة كتحلیة میاه 

  .البحر وتصفیة المیاه المستعملة

   )التقلیدیة(الموارد المائیة الطبیعیة  :لمطلب الأولا

تتمیز الموارد المائیة الطبیعیة في الجزائر بتعدد مصادرها منها میاه الأمطار 

  .والمیاه الجوفیة والمیاه السطحیة

    میاه الأمطار :الفرع الأول

بالمائة  85، وأكثر من 2كم 2.381.741تتمیز الجزائر بمساحة شاسعة تقدر ب

ارة عن صحراء ینعدم فیها تساقط الأمطار، ویقدر الحجم المتوسط السنوي لمیاه عب

، حیث تتركز هذه التساقطات المطریة في الشمال خاصة في 3ملیار م 12.4الأمطار ب

في  بالمائة، وفي مقابل ذلك لا تستقبل الأحواض المائیة 90المنطقة التلیة بحوالي 

 .1الأمطاربالمائة من حجم هذه  10الهضاب سوى 

وخلال موسمي الخریف والشتاء تتهاطل الأمطار بشكل سیلي، حیث تسقط   

كمیات كبیرة بغزارة شدیدة في وقت قصیر قد لا یتجاوز بضع دقائق مما یؤدي إلى 

حدوث سیول تضر بالمحاصیل الزراعیة وتؤدي إلى انجراف التربة وتوحل السدود، ونظرا 

للمناطق الشمالیة فأغلب الكمیات المطریة تذهب عن  للطبیعة الجبلیة الشدیدة الانحدار

طریق الأودیة إلى البحر دون استفادة التربة منها، فوادي الشلف مثلا یشهد فیضانه 

  . 2متر في الثانیة 2000الى  01تقلبات مفاجئة تتراوح بین 

                                                           

تشخیص الواقع وآفاق التطور، مداخلة : محمد بلغالي، سیاسة إدارة الموارد المائیة في الجزائر -1

قدمت للندوة الدولیة الرابعة في حوض البحر الأبیض المتوسط، الجزائر، المدرسة الوطنیة 

 .74: ، ص2008مارس، 22-24ات، مخبر البحث في علوم المیاه، المتعددة التقنی

 للموارد تحلیلیة دراسة الجزائر في المائیة الموارد اقتصادیاتمغربي خیرة، مغربي خیرة،  -2

  ،2016، سبتمبر، 06، مجلة بوداكس، جامعة مستغانم، العدد )والتحدیات الامكانیات( المائیة

  .105: ص
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یوضح حجم التساقطات المطریة حسب المناطق بحجم ) 01(والجدول 

  :التدفقات

  المنطقة

  

 في المطریة التساقطات متوسط

  )مم( السنة

  

 عن الناتجة التدفقات  حجم

 في  3م التساقطات ملیار

  السنة

  94.3  318  الشرقي الشط – وهران

  23.8  418  زهرز – الشلف

  29.20  442  الصومام – الجزائر

  67.17  581  سیبوس - قسنطینة

  .105: ص مرجع سابق الذكر،  مغربي خیرة، :المصدر

  المیاه الجوفیة: لثانيا الفرع

تعتبر الموارد المائیة الجوفیة من أهم المصادر المائیة والأكثر عرضة للاستنزاف، 

وهي تمثل جمیع أنواع المیاه الموجودة في باطن الأرض، والتي تتم تغذیتها بمیاه الأمطار 

 وتسمى الأحواض المتجددة، لكن في المقابل هناك میاه جوفیة غیر متجددة مخزنة في

أحواض جوفیة عبر ملایین السنین، لكن توقفت تغذیتها بمیاه الامطار نتیجة عدة اسباب 

  . 1مناخیة وجیولوجیة

، 3ملیار م 07وتقدر كمیة المیاه الجوفیة الممكن استغلالها في الجزائر بحوالي 

بالمائة  90، وتستغل حالیا بنسبة تفوق 3ملیار م 1.5یتواجد بشمال البلاد منها حوالي 

ملیار م  1.7، موجودة في الجنوب والتي لا تستغل منها سوى 3ملیار م 5والي وح

  . مكعب

                                                           

ري، عبد الحق لفیلف، تسعیر المیاه ودوره في تحقیق كفاءة استخدامها في شارف عقون، كمال زمو  -1

دراسة تحلیلیة،  مجلة اقتصادیات المال والاعمال، میلة، المركز الجامعي عبد الحفیظ بوصوف، : الجزائر

  .  288: ، ص2017سبتمبر، ) 2( العدد 
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  المیاه السطحیة: الثالث الفرع

السنة، /3ملیار م 13.5السنة إلى /3ملیار م 9.8تقدر الموارد السطحیة بین 

وتتوزع جغرافیا من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، حیث تحتوي الأحواض 

 3ملیار م 0.7وأحواض الهضاب العلیا على  3ملیار م 11.1على ) الشمال(سطیة المتو 

 48بنسبة ( 3ملیار م 0.6، أما الأحواض الصحراویة فتحتوي على )بالمائة 5.7بنسبة (

  . 1)بالمائة

بطاقة تخزینیة  3ملایین م 10سد تفوق قدرته  50 هاسد من 112تزخر الجزائر ب

ر مكعب ومن خلال البرنامج الاستعجالي على مستوى ملاییر مت 05اجمالیة تقدر ب 

ملیار متر مكعب وحجم  11السدود تم تخطیط مشاریع تسمح بتعبئة اجمالیة تقدر ب

  2:ملیار متر مكعب وهي كالاتي 06اجمالي منتظم یقدر ب

 )3ملیار م 7.5بطاقة تقدر ب (سد مستغل  50 -  

 ) 3م ملیار 70.1بطاقة تقدر ب(سد الجاري بناءها  12 -

 )3ملیون م 700بطاقة تقدر ب(سدود وشبكة الانطلاق  08 -

 )3ملیار م 40.2بطاقة تقدر ب(منها جاهزة  09دراسة معمقة  30 -

  )3ملیون م 150بطاقة تقدر ب(دراسة أولیة یمكن تحقیقها  27 -

 :یبین توزیع الموارد التقلیدیة المائیة في الجزائر (02)جدول

 ةالمائیة التقلیدی المصادر

  

  المئویة النسبة  المجموع  الجوفیة الموارد  السطحیةالموارد   الجغرافیة المناطق

                                                           

 الدراسات واقع والمأمول، مجلةال -أحمد تي، استراتیجیة إدارة الموارد المائیة في الجزائر -1

  .79: ، ص2015الوادي، المجلد الأول، العدد الثامن، جوان،  ،جامعة والمالیة الاقتصادیة

  .108: مغربي خیرة، مرجع سابق الذكر، ص -2
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  82%  13.9  1.9  12  الشمال

  18%  2.9  1.4  1.5  الجنوب

  100%  16.8  3.3  13.5  المجموع

  )100(  100%  20% %80  النسبة المئویة

ع والتصور الواق: الطیب قصاص، إشكالیة إدارة الموارد المائیة في الجزائر :المصدر

علوم اقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة، جامعة : المستقبلي، أطروحة دكتوراه، تخصص

  .131: ص  ،2016، 1سطیف

وبناء على ما سبق نلاحظ أن الجزائر تحتوي على مصادر مائیة تقلیدیة هامة، 

في هذا التنوع  وتتنوع هذه المصادر من میاه الأمطار والمیاه الجوفیة والسطحیة، وساهم

  .شساعة مساحة البلد وتنوعها الجغرافي

 الموارد المائیة الغیر تقلیدیة: الثاني المطلب

نظرا للتزاید الطلب على هاته المادة الحیویة نتیجة للنمو السكاني المتزاید، لجئت 

ه الدولة الى استراتیجیات بدیلة في توفیر المیاه إلى السكان، ومن هاته الحلول تحلیة میا

  .البحر وتصفیة المیاه المستعملة

  تحلیة میاه البحر: الأول الفرع

بحكم أن الجزائر دولة ساحلیة، یعطیها میزة وجود مصدر للمیاه بكمیات هائلة 

یمكن تحلیتها والاعتماد علیها كمورد اضافي، ونتیجة لهذا التوجه ابرمت الدولة العدید من 

  .هذا النوع من المنشئاتالاتفاقیات والشراكات للإسراع في انجاز 

  1:ومن بین أهم هاته المنشآت نذكر منها

القدرة الاجمالیة (وحدة مستغانم التي تستعمل لتلبیة الحاجیات  لصناعة الورق  -  

 ).الیوم/3م5200

                                                           

  .80: أحمد تي، مرجع سابق الذكر، ص -1
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 5184بقدرة اجمالیة (وحدة عنابة موجهة لاحتیاجات شركة اسمیدال  -

 ).الیوم/3م

 ).الیوم/3م 55000القدرة الاجمالیة (وحدة سكیكدة  -

  ).  الیوم/3م 88000القدرة الاجمالیة (وحدة ارزیو  -

ومنه فالجزائر أدمجت من خلال مخطط الانعاش الوطني مشروع التزوید بمیاه 

ملیار دینار،  7الشرب عن طریق تحلیة میاه البحر، حیث رصد له غلاف مالي یقدر ب

  .20191فاق محطة تحلیة في آ 43وقد اشتمل البرنامج على انشاء 

  تصفیة المیاه المستعملة: الثاني الفرع

تبقى امكانیات الجزائر في التحكم في هذا النوع من الموارد المائیة ضعیف جدا، 

 3ملیون م 700حیث یبلغ الحجم الاجمالي للمیاه المستعملة في الوسط الطبیعي حوالي 

وفي المقابل تبلغ القدرة  بالمائة، 10سنویا، أما حجم الاستغلال لهذه المادة لا یتعدى 

في السنة، وبعد الانتهاء  3ملیون م 160الاستغلالیة للمحطات التصفیة الحالیة حوالي 

من أشغال المحطات المتبقیة  ودخولها الخدمة، فستكون القدرة الاجمالیة للاستغلال 

  . 2ملیون م مكعب 500حوالي 

  وارد المائیةالإطار المؤسساتي لإدارة وتسییر الم: المبحث الثاني

نظرا لحجم النفقات المالیة التي خصصتها الجزائر من أجل الاستثمار في قطاع 

الموارد المائیة، اعتمد المشرع الجزائري آلیات مؤسساتیة وقانونیة متعددة من أجل إدارة 

   .وتسییر هذا القطاع الحیوي الحساس

                                                           

التنمیة المستدامة في  رهان: أحمد شاطر باش، منى طواهریة، استراتیجیة إدارة الموارد المائیة -1

: ، ص2016جوان  10، العدد 03العامة، جامعة الجزائر  للسیاسات الجزائریة الجزائر، المجلة

63.  

  .133: الطیب قصاص، مرجع سابق الذكر،  ص -2
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  وزارة الموارد المائیة ومدیریاتها الولائیة: المطلب الأول

تلعب وزارة الموارد المائیة في الجزائر دورا رئیسیا في تنظیم وتسییر قطاع المیاه 

عن طریق رسم السیاسات والبرامج التي تتماشى مع الامكانیات المالیة للدولة وهذا 

بالتنسیق مع مختلف القطاعات المعنیة، كما تساهم المدیریات الولائیة في تنفیذ هذه 

  .السیاسات والبرامج

  وزارة الموارد المائیة: ع الأولالفر 

تم إنشاء وزارة الموارد المائیة بموجب المرسوم التنفیذي الذي یحدد صلاحیات 

، حیث یقترح الوزیر المكلف بالموارد المائیة في إطار 1الوزیر المكلف بالموارد المائیة

ویتولى السیاسة العامة للحكومة، عناصر السیاسة الوطنیة في میدان الموارد المائیة 

وتتمثل مهام الوزارة فیما . متابعة تطبیقها ومراقبتها وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بها

  :یلي

 .التقویم المستمر كما وكیفا للموارد المائیة -  

الأبحاث الجیوفیزیائیة والهیدروجیولوجیة الموجهة لتحدید الموارد المائیة الجوفیة  -

 .ومعرفتها

مناخیة والجیولوجیة المرتبطة لمعرفة الموارد السطحیة الأبحاث المائیة ال -

 .وتقویمها

انجاز واستغلال منشآت السقي وصرف المیاه وصیانة أجهزة التطهیر ووحدات  -

 .تصفیة المیاه المستعملة

                                                           

أكتوبر  25الموافق ل  1421رجب عام  27مؤرخ في  324-2000: المرسوم التنفیذي رقم -1

رجب عام  27مؤرخة في  03ج .رج.الموارد المائیة، ج ، یحدد صلاحیات وزیر2000سنة 

  .12: ، ص1421
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حمایة الموارد المائیة والمحافظة علیها واستعمالها الرشید، كما یعد سیاسة حشد  -

 .  وتسییرها وفقا للأهداف التي تحددها الحكومةالمیاه ونقلها واستعمالها 

  مدیریات الموارد المائیة الولائیة: الفرع الثاني

تعتبر مدیریات الموارد المائیة الولائیة آلیات تنفیذیة لوزارة الموارد المائیة، حیث 

  :حددت لها مهام معینة من أهمها ما یلي

 .االسهر على الحفاظ على الموارد المائیة وحمایته -

جمع وتحلیل المعطیات المتعلقة بالبحث عن المیاه واستغلالها وانتاجها  -

 .وتخزینها وتوزیعها

 .السهر على تطبیق التنظیم في مجال الموارد المائیة -

 .1ضمان ادارة المنشآت ومتابعة تنفیذ المشاریع التي لم تكن موضوع تفویض -

 المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري: المطلب الثاني

نظرا للاتجاهات الجدیدة والعصریة في تسییر المؤسسات، حذت الجزائر كغیرها 

من دول العالم في اعطاء الاستقلالیة المالیة والمعنویة لمؤسسات تسییر قطاع المیاه 

  . رد الدولة من المیاهلإعطائها دفع جدید من أجل الاستغلال الأمثل لموا

  الشركة الجزائریة للمیاه: الفرع الأول

الجزائریة للمیاه مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع 

. بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، تخضع للقوانین والتنظیمات الجاري المعمول بها

 1422محرم  27مؤرخ في ال 101- 01ونشأت المؤسسة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، توضع المؤسسة تحت وصایة الوزیر المكلف بالموارد المائیة 2001افریل  21الموافق ل

  .ویوجد مقرها الاجتماعي في مدینة الجزائر

                                                           

أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الاداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -1

1985.  
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وتكلف المؤسسة في إطار السیاسة الوطنیة للتنمیة، بضمان تنفیذ السیاسة الوطنیة 

التكفل بنشاطات تسییر عملیات انتاج  لمیاه الشرب على كامل التراب الوطني من خلال

میاه الشرب، والمیاه الصناعیة ونقلها ومعالجتها وتخزینها، وتجدید الهیاكل القاعدیة 

  .1التابعة لها وتنمیتها

 وتكلف المؤسسة بهذه الصفة عن طریق تفویض الخدمة العمومیة لمیاه بالمهام

  :2الآتیة

 مان وفرة المیاه للمواطنین في ظروفالخدمة العمومیة لمیاه الشرب الهادفة لض -

ویتم تنفیذ هذه  مقبولة والساعیة لتلبیة أقصى طلب لمستعملي شبكة المیاه العمومیة،

 .المهمة بالتشاور مع السلطات المحلیة

 استغلال تسییر وصیانة الأنظمة والمنشآت الكفیلة بالإنتاج والمعالجة والتحویل -

 .لشرب والمیاه الصناعیةوالتخزین وتوزیع المیاه الصالحة ل

 .المبادرة بكل عمل یهدف إلى اقتصاد المیاه -

  .تسییر الذمة المالیة الخاصة بها والذمة التي تتحصل علیها بالانتفاع -

  الدیوان الوطني للتطهیر: الفرع الثاني

مؤسسة عمومیة وطنیة ذات طابع صناعي وتجاري  3الدیوان الوطني لتطهیر

مات المعمول بها، توضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالموارد للقوانین والتنظی تخضع

                                                           

 1422محرم عام  27المؤرخ في  101-01المادة السادسة من المرسوم التنفیذي رقم  -1

، مؤرخة 24ج العدد .ج.ر.إنشاء الجزائریة للمیاه، ج ، یتضمن2001أبریل سنة  21الموافق ل 

  .2001أبریل سنة  22، الموافق ل 1422محرم عام  28في 

  .101-01المادة السادسة من المرسوم التنفیذي رقم  -2

، 2001أبریل سنة  21الموافق ل  1422محرم عام  27المؤرخ في  102-01المرسوم التنفیذي رقم  -3

، 1422محرم عام  28، مؤرخة في 24ج العدد .ج.ر.الوطني لتطهیر ، جالدیوان یتضمن إنشاء 

  .2001أبریل سنة  22الموافق ل 
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ویحدد مقرها في مدینة الجزائر، ویمكن نقله إلى أي مكان أخر من التراب  المائیة،

، كما تتمتع بالشخصیة المعنویة بمرسوم بناء على اقتراح وزیر الموارد المائیة الوطني

  :وبالاستقلال المالي، ویقوم بالمهام التالیة

ضمان المحافظة على المحیط المائي على كامل التراب الوطني وتنفیذ السیاسة  -

 .الوطنیة للتطهیر

وكذا تسییر  مكافحة كل مصادر تلوث المیاه في المناطق التابعة لمجال تدخله، -

 منشآت مخصصة لتطهیر التجمعات الحضریة واستغلالها، وصیانتها وتحدیدها كل

محطات  ها شبكات جمع المیاه المستعملة، ومحطات الضخوتوسیعها وبناءها ولاسیما من

 .التصفیة، وصرف المیاه في البحر

 .تثمین المواد المشتقة من المیاه المصفاة وتسویقها -

إعداد وانجاز المشاریع المدمجة المرتبطة لمعالجة المیاه المستعملة وصرف  -

 .الأمطار میاه

 .لدولة والجماعات المحلیةانجاز مشاریع الدراسات والأشغال لحساب ا -

اللجوء إلى أعوان شرطة المیاه المحلفین، قصد حمایة المحیط المائي وأنظمة  -

 .التطهیر

یضمن تسییر امتیاز الخدمة العمومیة للتطهیر الممنوح للأشخاص المعنویین  -

  .1العمومیین أو الخواص لحساب الدولة أو الجماعات المحلیة

  طنیة للسدود والتحویلاتالوكالة الو : الفرع الثالث

یعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنیة للسدود، المؤسسـة العمومیـة ذات الطـابع 

  1985 یونیو سنة  11 المؤرخ في 85-163: المنشأة بموجب المرسوم رقم الإداري،

الوكالة " إلى مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري تسمى في طبیعتها القانونیـة

                                                           

  .102-01المرسوم التنفیذي رقم من  03المادة  -1
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توضع  ،بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تتمتـع" لسدود والتحـویلاتالوطنیة ل

المؤسسة تحت وصایة الوزیر المكلف بالموارد المائیة ویحدد مقرها الاجتماعي في مدینة 

  .1الجزائر

 للمؤسسات ووكالات البلدیة المكلّفة بتوزیعه هوتكلّف المؤسسة بإنتاج الماء وتوفیر 

 تسییر المنشآت المستغلة واستغلالها وصیانتها في إطار حشد وبضمان التكفل نشاطات

  .الموارد المائیة السطحیة وتحویلها

  2:وبهذه الصفة تكلف المؤسسة بما یأتي

 تزوید مؤسسات التوزیع بالماء ووكالات البلدیة وفقا لاتفاقیات تبرم مع مؤسسات  

  .المائیة یر المكلف بالمواردهذه في إطار برامج توزیع تحدد بقرار من الوز  توزیع الماء

 وضمان مراقبة منشآت القیام بكل التدخلات الخاصة بالفحص والمراقبة التقنیة، 

 .الموارد المائیة المستغلة وصیانتها ونزع الأوحال منها حشد وتحویل

السهر على تطبیق تسعیرة الماء على المؤسسات المكلفة لتوزیع الماء الشروب  

 .لى تلك المكلفة بإنتاج الطاقة الكهربائیةوالصناعي والفلاحي وع

دراسة أو التكلیف بدراسة وتطویر أنظمة حمایة المنشآت المستعملة وصیانتها  

 .والتدخل فیها

 ضبط حالة مخزون الماء الممكن استغلاله واعتماد التدابیر الفوریة لمراقبة نوعیة 

 .المیاه في إطار تسییر الموارد المائیة

                                                           

المتضمن القانون الأساسي للوكالة  1985یونیو سنة  11المؤرخ في  163-85المرسوم رقم  -1

 1426صفر عام  12مؤرخ في  101 – 05قم الوطنیة للسدود معدل بالمرسوم التنفیذي ر 

یتضمن تعدیل القانون الأساسي للوكالة الوطنیة للسدود،  2005مارس سنة  23الموافق ل 

  .09: ، ص2005ینایر سنة  12مؤرخة في  21ج عدد .ج.ر.ج

  .   05-101المرسوم التنفیذي رقم   07المادة  -2
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 المشروع صاحب صفة المؤسسات تمنح أن المشروع صاحبة دولةلل یمكن كما

 لحشد الأساسیة المنشآت انجاز في المساهمة بالعملیات لحسابهاو  باسمها للقیام المفوض

 مشروع كل على المترتبة والواجبات الحقوق وتكون وتحویلها السطحیة المائیة الموارد

 .المفوض المنشأة صاحب تفویض اتفاقیة موضوع

 

 

  

 :1على الصلاحیات المحددة أعلاه، تكلف المؤسسة بما یأتي زیادة

تطویر هندسة منشآت حشد الموارد المائیة وتحویلها وكذا وسائلها للتصور 

 .والدراسات بغرض التحكم في التقنیات المرتبطة بهدفها

 .إنجاز كل دراسة أو بحث یتصل بهدفها 

موذج أو طریقة صنع تصور أو استغلال أو إیداع كل شهادة أو إجازة أو ن 

 .تتصل بهدفها

المساهمة في تكوین وتحسین مستوى المستخدمین العاملین في میدان منشآت  

 .حشد الموارد المائیة وتحویلها

جمع ومعالجة وحفظ ونشر المعطیات والمعلومات والوثائق ذات الطابع  

  .الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي ذات الصلة بهدفها

  وكالات الأحواض الهیدروغرافیة: عالفرع الراب

 :توجد خمسة وكالات للأحواض الهیدروغرافیة

                                                           

لتشریعیة لإستراتیجیة الدولة الجزائریة في إدارة سعداوي محمد، بلعرابي عبد الكریم، الحمایة ا -1

،  2012، جانفي 06، العدد 04ثروتها المائیة، دفاتر السیاسة والقانون، جامعة ورقلة، المجلد 

  .84ص 
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: نشأت بالمرسوم التنفیذي رقم" منطقة الصحراء"وكالة الحوض الهیدروغرافي  -

96-283. 

: نشأت بالمرسوم التنفیذي رقم" منطقة الشلف"وكالة الحوض الهیدروغرافي  -

96-282. 

نشأت بالمرسوم )" الشط الشرقي(منطقة وهران "وكالة الحوض الهیدروغرافي  -

 .281- 96: التنفیذي رقم

: نشأت بالمرسوم التنفیذي رقم" منطقة قسنطینة"وكالة الحوض الهیدروغرافي  -

96-280. 

 بالمرسوم نشأت" )الحضنة(الجزائر  منطقة" الهیدروغرافي الحوض وكالة -

  .279- 96: رقم التنفیذي

  :تكلف الوكالات بما یأتي

تعـد وتضبط المساحات المائیة والتوازن المائي في الحوض الهیدروغرافي مثلمـا  -

 یولیو سـنة16المؤرخ في 83-17 من القانون رقم  128و 127المادتین  هو محدد في

الغرض كل المعطیات الإحصائیة والوثائـق والمعلومـات المتعلـقـة  وتجمـع لهـذا 1983

 .استهلاكهاو المیاه  بالمــوارد المـائیــة واقتـطـاع

تشارك في إعداد المخططات الرئیسیة لتهیئة الموارد المائیة وتعبئتها  -

  .وتخصیصها التي تبادر بها الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض وتتابع تنفیذها

تبدي رأیها التقني في كل طلب رخصة لاستعمال الموارد المائیة التابعة لأملاك  -

 .الشروط التي یحدده التشریع والتنظیم المعمول بهماالعمومیة المائیة، یقدم حسب 

تعد وتقترح مخططات توزیع الموارد المائیة المعبأة في المنشآت الكبرى،  -

 .والمنظومات المائیة بین مختلف المرتفقین
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تشارك في عملیات رقابة حالة تلوث الموارد المائیة، وتحدید المواصفات التقنیة  -

 .ه المستعملة والمرتبطة بترتیبات تطهیرهاالمتعلقة بنفایات المیا

  : خاتمة

ونخلص في الختام أن الجزائر ونتیجة لاستنزاف المیاه العذبة خاصة من 

المصادر الجوفیة، غیرت من استراتیجیتها في توفیر الموارد المائیة، وهذا بالانتقال 

یة المیاه والتوجه نحو استراتیجیة حشد المیاه السطحیة وتحلیة میاه البحر وتصف

  :المستعملة، كما نستنتج من هذه الدراسة بعض النتائج منها

رغم كل ما تحقق من انجازات مهمة في قطاع الموارد المائیة، هناك العدید من  -

  .مناطق البلاد لم تربط بشبكة المیاه الشروب

  .انعدام الوعي بأهمیة المیاه في التنمیة لدى الكثیر من الموطنین  -

ائل من النصوص القانونیة وثریة لكن التطبیق محتشم لأسباب وجود كم ه -

  .متعددة

  :ومن بین الاقتراحات ما یلي

ترشید استهلاك الموارد المائیة المتاحة وذلك باتباع عدة أسالیب منها رفع كفاءة  -

  .وتطویر شبكات نقل وتوزیع المیاه

  .المائیةالتركیز والاهتمام بالتسییر المتكامل والمستدام للموارد  -

  .تثمین الموارد المائیة واعطاءها بعد اقتصادي واجتماعي -

  :المراجعقائمة 

  :الكتب 

أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الاداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 01

  .1985الجزائر، 

  :والمذكراتالرسائل 



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
.169- .151ص           2021السنة  01: العدد 05: المجلد 

 

168 

 

ع والتصور الواق: الطیب قصاص، إشكالیة إدارة الموارد المائیة في الجزائر - 01

علوم اقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة، جامعة : المستقبلي، أطروحة دكتوراه، تخصص

  .2016، 1سطیف

  :والمداخلات المقالات

شارف عقون، كمال زموري، عبد الحق لفیلف، تسعیر المیاه ودوره في تحقیق  - 01

ادیات المال والاعمال، میلة، المركز دراسة تحلیلیة،  مجلة اقتص: كفاءة استخدامها في الجزائر

  .2017سبتمبر، ) 2( الجامعي عبد الحفیظ بوصوف، العدد 

 المائیة للموارد تحلیلیة دراسة الجزائر في المائیة الموارد اقتصادیاتمغربي خیرة،  - 02

  .2016، سبتمبر، 06، مجلة بوداكس، جامعة مستغانم، العدد )والتحدیات الامكانیات(

 الواقع والمأمول، مجلة -، استراتیجیة إدارة الموارد المائیة في الجزائرأحمد تي - 03

  .2015الوادي،  المجلد الأول، العدد الثامن، جوان،  ،جامعة والمالیة الاقتصادیة الدراسات

رهان التنمیة : أحمد شاطر باش، منى طواهریة، استراتیجیة إدارة الموارد المائیة - 04

جوان  10، العدد 03العامة، جامعة الجزائر  للسیاسات الجزائریة لمجلةالمستدامة في الجزائر، ا

2016.  

تشخیص الواقع وآفاق : محمد بلغالي، سیاسة إدارة الموارد المائیة في الجزائر - 05

التطور، مداخلة قدمت للندوة الدولیة الرابعة في حوض البحر الأبیض المتوسط، الجزائر، المدرسة 

  .2008مارس، 22-24قنیات، مخبر البحث في علوم المیاه، الوطنیة المتعددة الت

سعداوي محمد، بلعرابي عبد الكریم، الحمایة التشریعیة لإستراتیجیة الدولة الجزائریة  - 06

، جانفي 06، العدد 04في إدارة ثروتها المائیة، دفاتر السیاسة والقانون، جامعة ورقلة، المجلد 

2012.  

  :یةالتنفیذ والمراسیمالقوانین 

الموافق ل  1421رجب عام  27مؤرخ في  324-2000: المرسوم التنفیذي رقم  - 01

 27مؤرخة في  03ج .رج.، یحدد صلاحیات وزیر الموارد المائیة، ج2000أكتوبر سنة  25

  .1421رجب عام 
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 21الموافق ل  1422محرم عام  27المؤرخ في  101-01المرسوم التنفیذي رقم  - 02

محرم  28، مؤرخة في 24ج العدد .ج.ر.من إنشاء الجزائریة للمیاه، ج، یتض2001أبریل سنة 

  .2001أبریل سنة  22، الموافق ل 1422عام 

 21الموافق ل  1422محرم عام  27المؤرخ في  102-01المرسوم التنفیذي رقم  - 03

، مؤرخة في 24ج العدد .ج.ر.، یتضمن إنشاء الدیوان الوطني لتطهیر ، ج2001أبریل سنة 

  .2001أبریل سنة  22، الموافق ل 1422حرم عام م 28

المتضمن القانون  1985یونیو سنة  11المؤرخ في  163-85المرسوم رقم  - 04

صفر  12مؤرخ في  101 – 05الأساسي للوكالة الوطنیة للسدود معدل بالمرسوم التنفیذي رقم 

للوكالة الوطنیة یتضمن تعدیل القانون الأساسي  2005مارس سنة  23الموافق ل  1426عام 

   .2005ینایر سنة  12مؤرخة في  21ج عدد .ج.ر.للسدود، ج

  




